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من أجل القيام بالمشاريع  ،في الميدان الاقتصادي ظهرت الحاجة منذ القدم إلى تكتل القوى     
، وما إن قامت الثورة الأفراد رغم إمكاناتهم المالية والاقتصادية قدراتبيرة التي يتجاوز تحقيقها الك

 وانبثق عنها ضخامة في الأعمال   ،دثا هاما في المجتمع الاقتصاديالصناعية حتى خلقت ح
لجهود من أجل تحقيق هذه حتى ازدادت الحاجة إلى اشتراك ا ،المشاريع التي تطلبت طاقات هائلةو 

سواهم شركات ذات لين في قطاعات الإنتاج من تجار و جانب الأفراد العام، فقامت إلى المشاريع
  .رؤوس أموال هامة قادرة على القيام بدور فعال في الميدان الاقتصادي

تعد الشركات التجارية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تجميع رؤوس الأموال         
ويدفع بتنشيط الحياة ما يحقق الازدهار والرفاهية  وهذا ،واستثمارها في شكل مشروعات ضخمة

الدوام الذي يعجز عنه الفرد حيث تتمتع هذه الأخيرة الاستقرار و فهي تحقق  ،ةالاقتصاديالتجارية و 
 تعد من نظم الاقتصاد الحر.ووجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلة و  ،شخصية معنوية مستقلةب

الاقتصادية التي شهدها لهذه الشركات إلا أنه نظرا للتحولات  لكن رغم الأهمية الاقتصادية     
أدى الأمر  ،ارتفاع حدة المنافسةه نحو التحرر و بروز نظام العولمة الذي انبثق عنه التوجالعالم، و 

 التحديات إلى جعل بعض الشركات تندرج ضمن الشركات الفاشلة نتيجة عجزها عن مواكبة هذه 
مشروعاتها  انهيارتدفع بها للتوقف عن دفع ديونها و تعرضها لظروف طارئة لا تستطيع مقاومتها و 

لاس ينقص فلاسها مما يشكل خطر على الاقتصاد الوطني، بحيث أن الإففينتهي الأمر بإعلان إ
اجتماعيا، فكلما زادت الإفلاسات كلما نقصت الشركات فتعتبر ميتة اقتصاديا و  من قيمة
 رات التجارية و ارتفعت نسبة البطالة مما يؤثر على اقتصاد الدولة.الاستثما

انهيار العديد من الشركات الكبرى و  ،ز المؤسساتي في الآونة الأخيرةوأمام ارتفاع ظاهرة العج     
لإقرار أنظمة قانونية من شأنها أن توفر حماية خاصة لهذه عن مدى تدخل الدول لنا تساء

 لتزاماتهاأن تؤدي بها إلى العجز عن الوفاء باالشركات التي تواجه تحديات عالمية من شأنها 
اعتبار الإفلاس يهدد حياة الشركات التي تواجه صعوبات مالية قد تؤدي بها إلى ب نشاطها، وتوقف
 .الزوال
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لهذا الموضوع يعود لأهمية الشركات التجارية في تنمية اقتصاد الدول من اختيارنا وسبب      
نقاذ قانوني ينظم آليات إ إطارحداثة الدراسة وقلة البحوث العلمية مع غياب بالإضافة ل جهة،

 من جهة أخرى. يعنافي تشر  من الإفلاس الشركات

وجود نظام الإفلاس بمفهومه التقليدي  ؛ساسينعلى أ تقوم حثناإشكالية بهذا المنطلق فمن      
واعتبار  ،الذي يقضي على الشركات التي تتوقف عن الدفع نتيجة تعرضها لصعوبات مالية

هم وسائل الاقتصاد في الدولة حيث لا يعقل تركها تتعرض للاندثار دون الشركات التجارية من أ 
ية التي يواجهها الاقتصاد وهو ما مام التحديات العالمل لضمان حماية قانونية لها خاصة أالتدخ

نقاذها من خطر ا  و ماية قانونية للشركات التجارية ل عن مدى إقرار التشريعات لحءيجعلنا نتسا
  الإفلاس؟

تسليط الضوء على هذا الموضوع استعملنا المنهج التحليلي   على هذا السؤال و وللإجابة     
 أجل الوصول إلى الغرض الأساسيوالمقارن بهدف تفسير المعلومات في شكل منظم من 

 المتمثلة في الإجابة على هذه الإشكالية بكل وضوح.وتحصيل النتيجة المبتغاة و 

لإيفاء الموضوع حقه في الدراسة ارتأينا إلى البحث عن مدى وجود آليات قانونية وقائية و      
 كات من خطر الإفلاس.)الفصل الأول( وآليات قانونية علاجية )الفصل الثاني( تهدف لإنقاذ الشر 
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الآليات القانونية الوقائية هي تلك التدابير الحمائية، التي تسعى من خلالها الشركات التجارية      
 جانب على مختلف المؤشرات، للكشف عن الصعوبات المالية التي تعاني منها من بالاعتماد
 التوقف عن دفع ديونها وتسوية نزاعاتها من جانب آخر. من ولحمايتها

ولتحقيق  انتعاشه،تعتبر هذه الشركات أساس الاقتصاد الوطني وتلعب دورا مهما في بحيث      
 المرجو منه يجب على المؤسسة الاستمرار رغم العجز المالي للنهوض بالاقتصاد الوطني. الهدف

التي نقاذ الشركات التجارية لإيجاد تدابير لإفي ظل هذه الأسباب سعت العديد من الدول لذا       
حيث أقرت العديد من التشريعات المقارنة عدة إجراءات  ،نشاطهامواصلة تواجه صعوبات في 

 التجارية. شركةالمحافظة على ال بهدف

الذي ، و التدابيرتنظيم هذه  في نشير إلى التشريع الفرنسي الذي كان هو السباقف لذلك سو      
التي عملت جاهدة لسن مختلف الآليات التي تمنع الشركة المدينة من سايرته التشريعات العربية 

رع الجزائري فقد اكتفى بالقدر القليل، وذلك أما فيما يتعلق بالمش الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع،
الكشف عن وجود و بوضع بعض الآليات التي تساعد على معرفة الوضعية المالية للشركة، 

ونظام التسوية الودية والصلح الواقي  ،حيث يعتبر نظام الرقابة )المبحث الأول(، صعوبات مالية
 )المبحث الثاني( من الأنظمة الوقائية المكرسة وفقا لمختلف هذه التشريعات.

 

 

 

 

 

                                                           
 طرايش عبد الغني، " آليات انقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري"، المجلة

جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، ، 51العدد الإنسانية، الاجتماعية و  الأكاديمية للدراسات
 .521 .، ص6152جانفي  الجزائر،
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 الابمث الأول

 وظتم الراتب 

 لإنقاذ الشركات التجارية  يعتبر نظام الرقابة من الآليات الوقائية التي كرسها المشرع الفرنسي    
ولمنعها من الوصول لحالة التوقف عن  ،الصعوبات المالية التي تعاني منهاالدفع بها للتغلب عن و 

المعدل لقانون  المتعلق بالتسوية القضائية والإفلاس 5621جويلية 51قانون  الدفع وذلك بموجب
 بنى نظام إنقاذ الشركات المتعثرة  تنظرية الإفلاس القديمة و  إلغاء فيه تمالذي ، و التجارة الفرنسي

الخاص بالوقاية من الصعوبات المالية للشركات  5691مارس  5بالإضافة لصدور قانون و 
جوان  51والذي تم تعديله من طرف المشرع الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في  التجارية،
ه الصادر منصوص عليه في الكتاب السادس من قانون التجارة الفرنسي في تعديل كانو  ،5661

 62/11/6111الصادر في  6111/911، الذي تم تعديله بقانون رقم 1161في شهر سبتمبر 
. 

واعتبر نظام الإنذار المبكر من الآليات الوقائية التي تساهم في الكشف عن الصعوبات التي     
 الرقابة الخارجية )المطلب الأول(، الرقابة الداخلية ة وذلك من خلال الاعتماد علىتواجهها الشرك

 الثاني(.)المطلب 

 الاطلب الأول

 كآلا  للكشف الابكر عن الصعوبت  الراتب  الداخلا 

تعتبر الرقابة الداخلية من بين الوسائل القانونية التي تساهم في الكشف المبكر عن الصعوبات     
التي تواجهها الشركة، حيث تعتبر من الآليات الوقائية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في الكشف 

ومدى وجود مخالفات واختلالات، وتتحقق هذه  ،حسن سير العمل التجاري داخل الشركةعن مدى 
                                                           

 Loi n 85-98 du 26 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, JORF du 

26 janvier 1985 page 1079, Abrogé par loi n 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des 

difficultés des entreprises, JORF n 134 du 11 juin 1994 page 8440, en vigueur au plus tard le 1er octobre 

1994,Abrogé par ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code 

commerce, JORF n 0219 du 21 septembre 2000 page 14783. 
 Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, JORF n 173 du 27 juillet 2005 page 12187. 
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من بينها مسير و  ،الرقابة الوقائية من خلال تعدد أجهزة الرقابة الداخلية داخل الشركة التجارية
 )الفرع الأول(، وبالإضافة إليهما نجد الشريك حيث تكون لهم رقابة دورية ،الشركة والمراقب المالي

 ولجنة المشاركة )الفرع الثاني( كأجهزة لمراقبة تسيير الشركة.

 الفرع الأول

 الراتب  الدورا 

الرقابة الدورية من أهم الرقابات التي يمكن من خلالها الكشف المبكر عن الاختلالات تعد    
من أهم أجهزة  ومحافظ الحسابات )ثانيا( ،)أولا( الي تواجهها الشركة، حيث يعد مسير الشركة

حيث يقع على عاتق مسير الشركة تقديم تقارير دورية لهيئات الرقابة في الشركة  ،الرقابة الخارجية
كالجمعية العامة أو مجلس المراقبة أو ممثلي العمال، كما يختص محافظ الحسابات بمراقبة سير 

  أعمال الشركة والعمل على تدقيق حساباتها.

 اسار الشرك  راتب  أولا:

باعتبار مسير الشركة الشخص الذي يملك سلطة داخل الشركة للتصرف باسمها ولحسابها فله      
وظيفته المتمثلة في تسيير  بحكم، و سلطات واسعة في الإدارة والتمثيل تحقيقا لمصلحة الشركة

رقابة في تقديم تقارير دورية لهيئات الهذه الأخيرة، يساعد في تحقيق الرقابة على الشركة من خلال 
 191ميزانيتها، ويفهم ذلك من نص المادة و  بحيث تمكنهم من الاطلاع على حساباتها ،الشركة

جراءالسنة المالية الفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري "إن التقرير الصادر عن عمليات   وا 
المديرين تعرض على جمعية  والميزانية الناشئة عنالاستغلال العام وحساب النتائج حساب الجرد و 

 .الشركاء للمصادقة عليها في اجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة المالية" 

                                                           
 العدد الأول، المركز الجامعي مجلة الندوة للدراسات القانونية،  "ةوية المسير في ظل الشركة التجاريشيباني نظيرة، " ه

 .669 .، ص6151 بغليزان، الجزائر،
  مؤرخة في 515عدد ج. ر.ج. ج. من القانون التجاري، المتض، 62/16/5611مؤرخ في ، 16-11أمر رقم ،

، المتضمن تعديل القانون التجاري 6111فبراير  2المؤرخ في  ،16-11رقم  القانون بموجب ومتمم، معدل 66/16/5611
 .6/6/6111صادر بتاريخ  55الجزائري، ج. ر. ج. ج عدد 
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 الارااب الاتلي راتب  ثتوات:

يعتبر المراقب المالي كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة المصادقة على     
حسابات الشركة وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به، ويظهر دوره في ممارسة الرقابة 

حيث ألزمت  ،أوكلت له من طرف المشرع الفرنسي من خلال المهام التيوالإنذار داخل الشركة 
مراقب الحسابات في شركة المساهمة حين اكتشافه  من القانون التجاري الفرنسي 5-611لمادة ا

إذ عليه أن يطلب  القيام بالعديد من الخطوات ،لوجود اختلال يؤثر على استمرارية نشاط الشركة
 من ق ت ف 5-611هذا ما بينته المادة ، و تفسيرات من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

في و بمناسبة هذا الطلب مسيرو الشركة و ، في هذه الحالة يكون رئيس المحكمة على علم بالوضعو 
عن طريق رسالة مضمنة بالوصول عليهم إرسال الإجابات لمراقب الحسابات التي يوم و  51مدة 

 معنى تحليل الوضعية للشركة.ب، يحتاجها 

الرد يقوم مراقب الحسابات باستدعاء مسيري انه لم يتم  أو في حال أن الإجابة غير كافيةو       
هذا حسب قبة حول الوضع الذي تم اكتشافه و مجلس المرا أو مجلس المديرين أو ،شركة للتداولال

وهذا يقوم مراقب الحسابات برفع تقرير خاص للجمعية العامة و  ق ت ف، 6فقرة  5-611المادة 
ذلك في حالة إذا ما لم يتم تنفيذ و من القانون السالف الذكر  1فقرة  6-611بحسب المادة 

ام القرارات المتخذة أو في حالة عدم احتر  ،مجلس المراقبةأو  من قبل مجلس المديرين الاستدعاء 
س بعد التداول مع مجل ن الإجراءات ليست كفيلة لاستمرار نشاط الشركة حتىأ وفي التداول أ
هذا الأخير و  ،هذا التقرير ينتقل إلى مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، و مجلس المراقبة المديرين أو

الإنذار يتم تبليغه لجمعية المساهمين التي تستطيع بكل حرية و  سيقوم بإرساله إلى لجنة الشركة
 . اتخاذ حكم على موقف مسير الشركة

وبعد اجتماع جمعية المساهمين إذا استنتج مراقب الحسابات أن النتائج المتوصل إليها لا      
يقوم بإخطار رئيس المحكمة بالوضع، أما فيما يتعلق  ،تساعد على استمرارية نشاط الشركة

ما أن يقدم طلب إ ؛ذلك بطريقتينمراقب الحسابات، و  بالشركات الأخرى يتم الإنذار من طرف
                                                           

 Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 
 PIERE Michèle le Corre, Droit des entreprises en difficultés, 5eme édition, Dalloz, Paris, 2012, p 8. 



 الإفلاس   لماتا  الشركت  التجترا  انالآلات  الاتوووا  الواتيا      الفصل الأول        
 

 
9 

جابته ترسل و  ،يوم من وصول الطلب 51رات من المدير الذي يجب عليه الرد خلال لتقديم تفسي ا 
المحكمة من قبل إخطار رئيس  وفي هذه الحالة يتم، مجلس المراقبة للشركةأو  إلى لجنة الشركة

ن مراقب الحسابات لاحظ أن هناك حالة عدم الرد من طرف المدير أو أفي مراقب الحسابات، و 
ذلك بإعداد تقرير خاص و ، رغم القرار المتخذ هناك حل آخر ار نشاط الشركةعوائق على استمر 

هذا التقرير و  ،يتم فيه استدعاء المدير أيضا من قبل مراقب الحسابات للتداول مع الجمعية العامة
إذا بعد الاجتماع مع الجمعية العامة يوم من تقديم الطلب، و  51ركة في يرسل إلى لجنة الش

بإخطار رئيس  يقوم ،لا يسمح بمواصلة نشاط الشركة الحسابات أن القرار المتخذستنتج مراقب ا
 .المحكمة برسالة مضمنة الوصول مع تقديم البيانات اللازمة

بتعيين مندوب  نجد إلى جانب المشرع الفرنسي أن المشرع الجزائري ألزم شركة المساهمة    
، إذ العامة للمساهمين لمدة ثلاثة سنوات ماليةأكثر، ويتم تعيينه من طرف الجمعية  حسابات أو

يتم اختياره من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمندوبي الحسابات والخبراء 
وفي حالة الامتناع عن تعيينه فقد قدر المشرع الجزائري  ،إذ يعتبر تعيينه إجباريا ،المحاسبين

ارة أو رئيس مجلس المديرين، ويظهر دوره في تحقيق عقوبات جزائية في حق رئيس مجلس الإد
ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير  ،الرقابة داخل الشركة من خلال فحص الحسابات السنوية

التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين والشركاء أو المشتركين، بالإضافة إلى ذلك الإشهاد بأن 
إعلام المسيرين وأخيرا  ،أنها مطابقة لنتائج ولأموال الشركةالحسابات السنوية منتظمة وصحيحة و 

هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفونه أو يطلعون عليه ومن طبيعته أن  أووالجمعية العامة 
 .يعرقل استمرار استغلال الشركة

 

                                                           
PIERRE Michel Le Corre, op- cit, p .11 . 

  ،س الإدارة الشركة المغفلة)المساهمة( رئيس مجلموسوعة الشركات التجارية، الجزء الحادي عشر: إلياس ناصيف
 .621 .، ص6116منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  المراقبة، ومفوضووالمدير العام 

 قانون التجاري الجزائري دراسة في ال-أحمد داود رقية، " الصلح الواقي من الإفلاس: آلية بديلة لإنقاذ الشركات المتعثرة
مداخلة في الملتقى الدولي حول الحماية القانونية للشركات التجارية بين مبدأ المنافسة الحرة وحتمية الفعالية الاقتصادية، -"

 .619، ص. 6151نوفمبر  61و 62جامعة بجاية، الجزائر، يومي 
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 الفرع الثتوي

 التساار علىراتب  ال

 قد خولت التشريعات للشريك ولجنة المشاركة ،الماليمسير الشركة والمراقب جانب إلى نجد      
 الصعوبات التي تعاني منها الشركةذ لهم دور فعال في الكشف عن ، إالقيام بالرقابة داخل الشركة

مسائلة مسيرها حول إدارته وكذا  ،الاطلاع على حسابات هذه الأخيرة )أولا( ذ خول للشريكإ
غرض حماية فئة العمال التي تعتبر من ضحايا الإفلاس كما تم إنشاء لجنة المشاركة ب ،للشركة

ير اللازمة واتخاذ التداب ،فتمارس حقها في الرقابة من خلال تلقي المعلومات حول تسيير الشركة
 )ثانيا(. في حال اكتشاف أي خلل

 الشراكراتب   أولا:

الصعوبات التي تعاني للشريك دور مهم في ممارسة الرقابة على الشركة بهدف الكشف عن      
وقد منح المشرع الفرنسي للشريك أو الشركاء في الشركات ذات  ،منها وضمان استمراريتها

حق مسائلة مسير الشركة حول  ،من ق ت ف 12-661المسؤولية المحدودة بموجب المادة 
ب المادة بموجذلك و بها للشريك في شركات المساهمة ونفس الامتيازات تم الاعتراف  ،إدارة الشركة

، وهذه الامتيازات تمنح للشريك أو الشركاء الذين يملكون خمسة من نفس القانون 661-616
يتم هذا الإجراء بطرح أسئلة كتابية على مسير الشركة الذي يجب و  ،بالمئة من رأسمال الشركة

ء يتم مرتين وهذا الإجرا ،رسال نسخة عن الإجابة لمحافظ الحساباتيتم إو  ،عليه الرد في مدة شهر
 .في السنة المالية

المشرع الجزائري لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية على غرار المشرع الفرنسي أجاز       
بحيث يحق له الحصول على المعلومات الحسابية المتعلقة  ،المحدودة ممارسة الرقابة على الشركة

بنفسه على حساب  بالشركة ولكن دون التدخل في التسيير اليومي للشركة، بحيث يمكنه الاطلاع
لسنوات الثلاثة المالية الأخيرة، كما يحق له الحصول على محاضر الجمعية لالميزانية و  ،النتائج

                                                           
 Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 
 PIERRE Michel Le Corre, op-cit, p, 13 . 
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ذلك  ذا قائمة المسيرين، بالإضافة إلىكالأساسي للشركة و صل من القانون نسخة مطابقة الأ
يمارس حقه في الاطلاع على تقرير مندوب الحسابات خلال مدة الخمسة عشر يوم السابقة لانعقاد 
جمعية الشركاء، كما يحق له إخطار المحكمة في حالة وجود شك من ناحية المسير بقصد 

 س قضائي.كما يمكنه طلب تعيين حار  ،الحصول على خبير

ويكون ذلك عند دراستهم للمستندات  ،يمكن أن تتم المراقبة من قبل الشركاء بصفة جماعية      
ير أو عزله أو إيقافه بحيث يمكنهم التصويت على لائحة لحجب الثقة على المس ،والمصادقة عليها

 .لمدة محددة

من 121و 119المادتين  أجازت، فقد شركة التوصية البسيطةو فيما يتعلق بشركة التضامن       
الشركاء الموصين في شركة التوصية شريك غير مسير في شركة التضامن و لكل  ،ق ت ج
الفواتير، كما لهم لسنة على سجلات التجارة للشركة والحسابات و بالاطلاع مرتين في ا ،البسيطة

 .لى مسير الشركة حول تسيير الشركةالحق في طرح أسئلة كتابية ع

ق ت ج  219فقد أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة  ،شركة المساهمةأما بالنسبة ل     
المتعلقة  بالاطلاع على حساباتها والتقارير وذلك ،للمساهم ممارسة حق المراقبة على الشركة

 .ذلك في إطار الجمعية العامة فلم يعطه الحق في المراقبة بصفة فردية بميزانيتها، ويكون

 لجو  الاشترك راتب   ثتوات:

بموجب القانون المتعلق بعلاقات العمل الصادر بتاريخ  تم إنشائها لجنة المشاركة هي لجنة    
 عامل أو أكثر  61التي تحتوي على  وهي تخص الشركات ،المتممالمعدل و  5661فريل ا 65

من قانون علاقات  61و 65،66وهي لجنة متكونة من مندوبي المستخدمين المنتخبين طبقا للمواد 

                                                           
  .521طرايش عبد الغني، المرجع السابق، ص. 
 السابق.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع ، 16-11من الأمر رقم  121و 119تين الماد أنظر 
  ،6119بلولة الطيب، قانون الشركات، سلسلة القانون في الميدان، ترجمة: محمد بن بوزه، منشورات بيرتي، الجزائر ،

 .651ـ651ص. ص. 
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تلقي المعلومات  يظهر ذلك من خلال و  ،و تلعب دور مهم في تحقيق الرقابة الوقائية، العمل
بالإضافة  من طرف صاحب العمل حول تسيير الشركة على الأقل كل ثلاثة أشهر، التي تقدم

حسابات الخسائر و و المتمثلة في حسابات الأرباح  ،تقوم بفحص الوضعيات المالية للشركةلذلك 
اكتشفت أي خلل أو نقص من شانه أن يؤثر على استمرار نشاط في حال ما إذا و ، الاستغلال
 .بإخطار الجمعيات تقوم لجنة المشاركة ،الشركة

 الاطلب الثتوي

 كآلا  لتصماح استر الشرك  الراتب  الخترجا 

تخضع الشركات التجارية في نشاطها لرقابة هيئات خارجية تسهر على متابعة الوضعية      
ملاحظة وجود أي خلل قد يؤثر على  ولها في حالة ،المالية والاجتماعية للشركات، الاقتصادية

حالة من  تقوم بتوجيه إنذار لها قصد تصحيح أوضاعها وحمايتها ،استمرارية استغلال شركة ما
الدفع، وتتمثل هذه الهيئات أساسا في القضاء واللجنة المصرفية )الفرع الأول( التوقف عن 

 ومجمعات الوقاية المعتمدة ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول   

 هايت  الراتب  الاتخصص 

التجارية  لشركاتمن بين الهيئات الخارجية التي تمارس الرقابة على ا تعد هيئة القضاء )أولا(     
من خلال اتخاذ عدة إجراءات للتحقيق في وضعية  ر بارز في حماية هذه الأخيرة،لها دو حيث 

حيث تسمح بالتحكم في  الخارجية من هيئات الرقابة ،)ثانيا( اللجنة المصرفيةالشركة، كما تعتبر 
 المخاطر التي يعاني منها الجهاز المصرفي.

                                                           
 المتعلق بعلاقات العمل ج. ر.ج.  5661أفريل  65المؤرخ في ، 55-61من القانون رقم  61و  66، 65المواد أنظر

ج. ر. ج. ج.  5661ديسمبر  65المؤرخ في  66-65المتمم بالأمر رقم، المعدل و 5661افريل صادر في  ،51ج. عدد 
 .5665في ديسمبر  صادر 29عدد 

 ل شهادة لني أطروحة، ريع الجزائري، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشأحمية سليمان
 .360-359.ص ، ص.6119جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، 
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 الاضتء  أولا:

للقضاء دور مهم في ضمان حسن سير العمل التجاري، فلقد أعطى المشرع الفرنسي لرئيس       
أو بيانات أن شركة تجارية  وذلك عندما يكتشف من خلال أي عقد ،المحكمة سلطة إطلاق الإنذار

تعرف صعوبات تؤثر على استمرارية نشاطها، ويقصد بذلك المعلومات الجدية والمهمة التي يمكن 
أن يعرفها أيضا عن طريق العديد من سجلات التسجيل لكتابة الضبط التابعة للمحكمة، ومن 

 .سلطاته استدعاء مسير الشركة ليقترح عليه تدابير لتسوية الوضع

ذلك بعد إبلاغه بوضعية الشركة في التشريع الجزائري في التدخل، و يظهر دور القضاء      
فيأمر بالتحقيق حول تصرفات الشركة المدينة حيث يقوم بتلقي  ،التجارية المتوقفة عن دفع ديونها

يظهر من خلال إلزام  ،جميع المعلومات عن وضعيتها، لكن في نفس الوقت نجد أن له دور وقائي
سلط ، كما ياقب الحسابات بالكشف عن الأفعال الإجرامية التي علم بها إلى وكيل الجمهوريةمر 

ال القيام بإعطائه بذلك أو في ح ،بإعلام وكيل الجمهورية هعليه عقوبة في حال عدم قيام
هذا خمسة سنوات مع دفع غرامة مالية و تتمثل هذه العقوبة بالسجن من سنة إلى ، و معلومات كاذبة

 .ق ت ج  911ما نصت عليه المادة 

أما فيما يتعلق بالمشرع التونسي فلا يتدخل رئيس المحكمة الابتدائية إلا بعد إخطاره من قبل     
طار يقوم باستدعاء مسير الشركة ومطالبته عند تلقي الإخو  ،لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية

 .الشركة التي تمر بصعوبات شرح الإجراءات التي سوف يتخذها لتصحيح وضعب

 

 

                                                           
 YEVES Guyons, droit des affaires, entreprise en difficultés, redressement judiciaire, faillit, Economica, 9eme 

édition, Paris, 2003, p, 45. 

 المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق. ،16-11من الأمر رقم  911المادة  أنظر 
 والقانون  والتونسية واللبنانيةوالمصرية  الأردنية، دراسة مقارنة في القوانين الإفلاس، الصلح الواقي من نشأت الأخرس

 .619 .، ص6116البريطاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 جو  الاصرفا  ثتوات: الل

لقد قام المشرع الجزائري باستحداث هيئات للرقابة على الجهاز المصرفي، من بين هذه الهيئات     
 51/11المعدل والمتمم بالأمر رقم  11/55ة التي أنشأها بموجب الأمر رقم نجد اللجنة المصرفي
 .والقرضالمتعلق بقانون النقد 

 متمثلينرئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات  أعضاء يتم تعينهم من قبل وهي لجنة متكونة من    
 المالي، أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي في محافظ البنك رئيسا وثلاثة

المحكمة بعد  قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يختاران من الرئيس الأول لهذه أخيراو  ،والمحاسبي
 .استشارة المجلس الأعلى للقضاء

خلال الكشف عن من ويظهر ذلك  ،على البنوك وللجنة المصرفية دور مهم في تحقيق الرقابة     
 يكون ذلك على المستوى الإداري وكذاو  ،المسار باتخاذ تدابير تصحيحية الاختلالات وتصحيح

لها ل كل الوثائق التي تراها مفيدة و نجدها على المستوى الإداري تستعم التأديبي، إذعلى المستوى 
بالإضافة لها الحق بطلب أي  ،الحق في طلب جميع المعلومات الإيضاحية لممارسة الرقابة

 علومة سوف يفيدها لتنفيذ مهمتها.شخص تراه معنيا بتقديم أي مستند أو م

بمعاقبة كل مؤسسة مالية أو بنك في حالة مخالفته أما على المستوى التأديبي نجدها تقوم      
قانون التجارة  القرض أوو  مر بقانون النقدسواء تعلق الأ ،للأحكام القانونية المتعلقة بممارسة نشاطه

أو في الوضع الذي لم يذعن فيه البنك أو المؤسسة المقررة من طرف اللجنة  المتعلق بالشركات،
في حال لم يعمل البنك بقواعد حسن السلوك المتخذة من أو  ،لماليةية التي تتعلق بوضعيته االمصرف

كما يمكنها منح  طرف اللجنة المصرفية تبعا للنقائص المسجلة في حسن إدارة النشاط المصرفي،
 المرتكب ذلك تبعا لدرجة الخطأو  ،مع التوبيخ أو إقصاء المسيرين إلى حد سحب الاعتماد الإنذار

                                                           
  11يعدل ويتمم الأمر رقم  ،6151غشت سنة  62الموافق لـ  5115رمضان عام  52مؤرخ في  ،11-51أمر رقم-

، ج. ر.ج.ج. القرضو  المتعلق بالنقد ،6111غشت سنة  62الموافق لـ  5161جمادى الثاني عام  61المؤرخ في  55
 .6111أوت  61صادر في  16عدد ،

 كلية العلوم  ،ة حالة الجزائر، مذكرة الماستر، دراسأداء البنوك ية ودورها في تفعيل، الرقابة المصرفجلاوي رشيدة
 .519.، ص6151/6151والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرة،  الاقتصادية
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تستعمل هذه و المؤسسة، ال عقوبة مالية لا تتعدى الحد الأدنى لرأسمتستطيع فرض زيادة لذلك 
 .الأخيرة بحذر كبير لتجنب تعقيد الوضعية المالية للمؤسسة

 الفرع الثتوي

 هايت  ارااب  الوضعا  الاتلا  للشركت 

استحدثت مختلف التشريعات هيئات للقيام بمهمة  ،تدعيما للدور الفعال للشركات التجارية    
من خلال الإشراف  ،الرقابة الخارجية على هذه الشركات لحمايتها من الصعوبات التي تعاني منها

دارتها فنجد أن المشرع الفرنسي أنشأ مجمعات الوقاية المعتمدة )أولا(  ،على كيفية تسيير الشركة وا 
 من خلال إنشائه للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية)ثانيا(.ويظهر ذلك  ،وسايره المشرع التونسي

 أولا: اجاعت  الواتا  الاعتادة

عبارة عن شخص معنوي  ، وهي5691مارس  5هي هيئة أنشأت في فرنسا بموجب قانون      
بإعطاء الشركات  ،من نفس القانون 255/5خاضع للقانون الخاص يختص حسب المادة 
 معلومات التي تقدمها هذه الشركاتوهذا مقابل ال ،المنخرطة إليه بكل التحليلات المالية لوضعيتهم

لأي اختلال يعيق استمرار  ففي حالة ملاحظته ،ا يتم بطريقة سريةوكل هذ ،للمجمع بصفة منتظمة
ة عقد اتفاقيات مع هيئات حيكما للتجمع صلا يمكن أن يقترح عليهم الاستعانة بخبير مالي، الشركة

بالإضافة إلى ذلك يمكن مرافقة  شركات التأمين وذلك لصالح الشركات المنخرطة فيه،القرض و 
وتجدر الإشارة أن المشرع ، مسيري المؤسسات عند استدعائهم من طرف رئيس المحكمة

 الجزائري لم يتطرق لمثل هذه المجمعات.

 لجو  اتتبع  الاؤسست  الااتصتدا   ثتوات:

 المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قد سعى المشرع التونسي إلى إيجاد آليات لحماية      
                                                           

 ص6611/ 6119السلطة التأديبية للجنة المصرفية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بجاية، ، فوناس سهيلة ،. 
65. 

 Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 
 Pierre Michel Le Corre, op-cit ,p 09. 
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 ذلك بموجب الفصل الرابع من قانونو  ،نة متابعة المؤسسات الاقتصاديةحيث قام بإنشاء لج 
عن نشاط المؤسسة التي تتمثل مهامها في جمع المعطيات ، و  51/11/5661الإنقاذ المؤرخ في

تبادلها مع الأطراف المعنية م بتحليل المعلومات الخاصة بها و حيث تقو  ،مالية تمر بضائقة
بالإضافة إلى ذلك تقوم بإخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي 

الإخطار عن كل  66/56/6111أضاف تنقيح  ،خيرةخسارة ثلث رأسمال هذه الأ   للمؤسسة عن 
كما تتولى اقتراح برامج لإنقاذ المؤسسات  ،مؤسسة تبين فيها وجود أعمال تهدد مواصلة نشاطها

 .مج الإنقاذ المعروضة على المحكمةوتبدي الرأي وجوبا في برا

المحاسبة  وممثلكما ألزم المشرع التونسي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي      
 وذلك ،بإعلام لجنة المتابعة الاقتصادية بتأخر المؤسسة عن الوفاء بالمبالغ المستحقة ،العمومية
أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فلم يتطرق لمثل هذه ، أشهر من تاريخ حلول الدين 2بمضي 
 ولا وجود لها في التشريع الجزائري. ،اللجنة

 الابمث الثتوي

 الصلح الواايو التسوا  الودا  

كات بغرض تجنب أخذت العديد من التشريعات المقارنة على عاتقها إيجاد طرق لحماية الشر      
من بينها نجد المشرع ات المضرة بالحياة الاقتصادية، و الحد من الإفلاسو  ،التوقف عن الدفع

تجارية قبل التوقف عن دفع الشركات الالفرنسي الذي أخذ بنظام التسوية الودية الذي تلجأ إليه 
الشركة التجارية في ضائقة ، إذ يتم الشروع في اتخاذ إجراءات التسوية الودية بمجرد وقوع ديونها
لسنة  11سايره بذلك المشرع التونسي بموجب القانون رقم يتم ذلك تحت إشراف القضاء، و و  ،مالية

                                                           
  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 5661 أفريل 51المؤرخ في  5661لسنة  11قانون عدد ،

المؤرخ  5666لسنة  21، المنقح بالقانون عدد 5661أفريل  61، صادر بتاريخ 11الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
ذ المؤسسات ، المتعلق بإنقا6111ديسمبر  66مؤرخ في  6111لسنة  16، والمنقح بالقانون عدد 5666جويلية  51في 

تمامه، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد   .6111ديسمبر  11، صادر بتاريخ 511التي تمر بصعوبات اقتصادية وا 
  .521طرايش عبد الغني، المرجع السابق، ص  
  .619-611نشأت الأخرس، المرجع السابق، ص. ص. 
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، حيث منح للشركة التجارية ت اقتصاديةؤسسات التي تمر بصعوباالمتعلق بإنقاذ الم 5661
ة إذ يتم تسوي ،أنها لم تتوقف بعد عن دفع ديونهاطالما  ،إمكانية الاستفادة من التسوية الودية

 بين دائنيها.الأوضاع بطريقة رضائية بينها و 

نما نص على  ،أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فلم ينص على إجراءات التسوية الودية      وا 
التسوية القضائية، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة للتعاقد المنصوص عليها في القانون المدني 

مع جميع دائنيها بشرط أن يكون هذا  أن تبرم اتفاقفيجوز للشركة التي تمر باضطرابات مالية 
لا أعتبر الاتفو  ،الاتفاق قبل الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية  .اق باطلاا 

أما بالنسبة للمشرع المصري فكانت مصر في مقدمة الدول التي أخذت بنظام الصلح الواقي     
يتم الصلح الواقي بمجرد اتفاق ، و 5666سنة  51يظهر ذلك من خلال قانون التجارة رقم و 

ويتم اللجوء إلى الصلح الواقي قبل  قضاء،التصديق عليه من طرف الالشركة المدينة مع دائنيها و 
كما يمكن الاستعانة بإجراءاته حتى و لو بعد مدة من التوقف عن الدفع  ،توقف الشركة عن الدفع

. 

لذلك نشرع في دراسة  لفت من حيث اعتمادها للطرق الوقائيةوعليه نجد أن التشريعات اخت    
 لمطلب الثاني(.التسوية الودية )المطلب الأول( والصلح الواقي )ا

 الاطلب الأول

 كآلا  لاعتلج  الاداووا  التسوا  الودا 

تجارية أو حرفية   سواء كانت منشأة المدينة اتفاق بين الشركةالتسوية الودية عبارة عن     
من التوقف  بهدف حماية هذه الشركة وذلك ودائنيها، أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاصأو 

                                                           
  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 5661 أفريل 51المؤرخ في  5661لسنة  11قانون عدد ،

 المرجع السابق.
  مكرر، صادر في  56، متضمن إصدار القانون التجاري المصري، ج. ر عدد 5666سنة  51قانون رقم

51/11/5666. 
  ،151، ص. 6111مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. 
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نظمت أحكام التسوية الودية من قبل المشرع  من التوقف عن الدفع، وقدعن الدفع أو بعد مدة 
 .5691من قانون مارس  19إلى  11الفرنسي من خلال نص المواد من 

نقاذ من قانون إ 16و 19خلال المادتين من نظمها المشرع التونسي  ونفس الإجراءات التي     
 . 11/5661رقم  المؤسسات من الصعوبات

أثار التسوية الودية لكن السؤال يكمن في معرفة إجراءات التسوية الودية )الفرع الأول( و      
 وفسخها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 إجراءا  التسوا  الودا 

إتباع عدة إجراءات وسوف نتطرق إليها من منظور  الودية ستفادة من نظام التسويةلايتطلب ا     
ثم إلى فتح  )أولا(إلى طلب التسوية الودية لذلك سوف نشرع التونسي، ونالقانون الفرنسي والقان

 )ثانيا(.إجراءاتها

 طلب التسوا  الودا  :أولا

في اقتصادية و رخص المشرع الفرنسي لمسير الشركة التجارية التي تمر بصعوبات قانونية       
عليه  وهذا ما نصت ،الودية السابقة عن التوقف عن دفع الديون لتقديم طلب التسويةيوم  11 مدة 

النيابة العامة التدخل بشان هذا الإجراء  أو للدائنين أو العمال فليس  من ق ت 1-255المادة 
وقد وضع المشرع الفرنسي عدة شروط تتعلق  ،بحيث أن الشركة لم تتوقف بعد عن تنفيذ التزاماتها

حيث اشترط أن يقدم الطلب من مدير الشركة أو الممثل القانوني لها  ،بتقديم طلب التسوية الودية

                                                           
 Loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, op-cit. 

  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 5661 أفريل 51المؤرخ في  5661لسنة  11قانون عدد ،
 المرجع السابق.

 Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 
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أن يبين في الطلب الصعوبات المالية ، و وأن يكون الطلب كتابيا دون اشتراط الشكل الخاص به
 .وأخيرا أن يرفق الطلب بحسابات الثلاث سنوات الأخيرة  ،أو الاقتصادية التي تعاني منها

حيث نظم نفس الإجراءات إذ ، 51/11/5661ذلك في تنقيح كما سايره المشرع التونسي و      
معطيات نص عليها المشرع و ي تقديم طلب كتابي متضمنا وثائق أعطى لمسير الشركة الحق ف
طبيعة ، بأسباب الطلبالمتعلقة و  ،لرابع من قانون إنقاذ المؤسساتالتونسي من خلال الفصل ا

يقدم و  ،الثلاث الأخيرةازنات السنوات بالإضافة لمو  ،الطاقة التشغيلية للمؤسسةأهميتها و ، الصعوبات
هذا الطلب إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بدراسة أولية لتحليل وضعية 

لديها مدة شهر لإحالة الملف لرئيس حيث وبعدها تعطي رأيها بخصوص الملف  ،المؤسسة
 .المحكمة

 افتتتح إجراءا  التسوا  الودا  ثتوات: ارار

 افتتاح إجراءات التسوية الودية   إصدار قرارسلطة لرئيس المحكمة خول القانون الفرنسي      
لتسوية بعد اتخاذ قرار فتح او  ،الوثائقلمقدم من حيث المعطيات و ذلك بعد تأكده من دقة الطلب او 

ذا تم تحديد مهام هيو  ،على رئيس المحكمة تعيين موفق ن يقترحالودية يحق لمسير الشركة أ
تحقيق الصلح بين الشركة المدينة تتمثل مهمته الرئيسية في و  ،الموفق من قبل رئيس المحكمة

أشهر  1 يتم تعيينه لمدةلتصحيح المسار الاقتصادي للشركة، و  اقتراح حلولجماعة الدائنين و و 
ئيس المحكمة تعيين خبير مختص ليقوم بتحليل الوضعية ، كما يستطيع ر قابلة للتمديد لشهر واحد

 .لتقديم المساعدات اللازمة بهذا الخصوص و الاقتصادية للشركة  

المتعلق بإنقاذ المؤسسات  51/11/5661أما فيما يتعلق بالمشرع التونسي فقد نص القانون      
الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية على اختصاص رئيس المحكمة في اتخاذ قرار افتتاح 

                                                           
 Pierre Michel Le Corre,op-cit , p 15. 

  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 5661 أفريل 51المؤرخ في  5661لسنة  11قانون عدد ،
 المرجع السابق.

  .651- 616نشأت الأخرس، المرجع السابق، ص. ص. 
 YEVES Guyons, op-cit , p 95 . 
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، وفي حال ما قرر افتتاح التسوية الودية ذلك بعد تأكده من جدية الطلب، و ةإجراءات التسوية الودي
 51يظهر كل ذلك من خلال الفصل ، و د ألزم المشرع التونسي رئيس المحكمة بتعيين مصالحفق

من نفس القانون التي تنص على ما يلي "يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية 
الرضائية بمجرد اتصاله بالإحالة و يعين وجوبا مصالح يتولى التوفيق بين المدين و دائنيه خلال 

بالتالي فهو يخالف المشرع الفرنسي من خلال هذه النقطة و  ،شهر...."تجاوز ثلاثة أمدة لا ت
المشرع التونسي فهو أمر  بعكس ،بحيث نجد تعيين المصالح في القانون الفرنسي أمر اختياري

نفس من  55وهذا نفهمه من الفصل  ،أجرتهمحكمة تحديد مهام المصالح و يتولى رئيس الو  وجوبي
نما تركه إليه فلم يحدده المشرع التونسي و بخصوص النظام المهني الذي ينتمي و  القانون للسلطة ا 

 التقديرية لرئيس المحكمة.

ما يدل على هذا و  ،ات النظر بين الأطراف فقطيب وجهوتكمن مهمة المصالح في تقر      
 ح لرغبة أطراف شروط الصل الطبيعة الإرادية التي تمتاز بها هذه المرحلة حيث يعود الاتفاق على

 .تحليل أوضاع المؤسسةكما يمكن لرئيس المحكمة الاستعانة بخبير مختص لالودية، التسوية 

 الفرع الثتوي

 وفسخهتأثتر التسوا  الودا  

)أولا(  تعود لأطراف التسوية الودية عدة أثار على التسوية الودية يترتب عليهابعد التصديق      
وفي حال عدم تنفيذ هذه الأطراف للالتزامات المدرجة في الاتفاق المتوصل إليه يتم فسخ 

 التسوية)ثانيا(.

 

                                                           
  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 5661 أفريل 51المؤرخ في  5661لسنة  11قانون عدد ،

 المرجع السابق.
  ملكي رؤوف، " إنقاذ المؤسسات بين التسوية الرضائية والتسوية القضائية: إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات

 .51، ص. 6111جانفي  66اقتصادية "، دورة دراسية، المعهد الأعلى للقضاء، تونس، في 
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 أولا: أثتر التسوا  الودا  

 255/51عدة نتائج حددها المشرع الفرنسي من خلال المادة  قبول التسوية الودية على يرتب     
إليهم على  وهي المتعلقة بالشركة المدينة والغير المتضامن معها، وسوف نتعرض ،ق ت ف
 التوالي:

 الاداو  بتلوسب  للشرك  التسوا  أثتر-أ 

يقصد و  ،يترتب على قبول المؤسسة المدينة في التسوية الودية وقف ملاحقات الدائنين لها     
ماعة الدائنين الاتفاق مع بالتالي تستطيع جو  ،مدرجة في الاتفاق المتوصل إليهبذلك الديون ال

لغير منصوص في الديون ا اكما يجوز لهم متابعته ،المدينة على استبعاد بعض الديون الشركة
ليس كلها والاتفاق ء الصلح التنازل عن بعض الديون و ن الهدف من ورالأ ،عليها في اتفاق الصلح

ستبعاد الدعاوى المتعلقة بالتالي تم او  ،النقدية بدفع المبالغلا يسري إلا على الملاحقات الخاصة 
فيستطيع الدائن رفع دعوى  ،دعاوى ضمان العيوب الخفيةالبطلان ودعاوى الاسترداد و بالفسخ  و 

 .صول على اعتراف منها بخصوص الدينضد الشركة للح

 بتلوسب  للغار التسوا  أثتر-ب 

ومن  ،ينة والذين أصدروا كفالة لصالحهاالأشخاص الضامنين للشركة المد يقصد بالغير     
خلال التسوية الودية يمكنهم الاستفادة من مدد الوفاء المقدمة للشركة وهذا ما نصت عليه المادة 

، والغرض من هذا النص هو حماية الكفلاء من متابعات الدائنين ق ت ف من 255/5

                                                           
  وهاب حمزة، نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، دراسة مقارنة مع قانون التجارة المصري، دار

 .515، ص. 6155الخلدونية، الجزائر، 
  إن الدائنين اللاحقين عن إجراءات التسوية الودية أو الذين رفضوا الحضور للتفاوض أو لم تتم دعوتهم فإنهم غير

مجبرين عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الصلح، إذ يبقى لهم الحق بمباشرة أية دعوى لاستفاء ديونهم أم الاستفادة من 
 .511المرجع السابق، ص.  إجراءات التقويم القضائي. أنظر: وهاب حمزة،
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" بإمكان الكفلاء ى أنه عل 1/1/6111قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  وبخصوص ذلك
 .الممنوحة للمشروع" الديون المتضامنين مع المشروع، أن يتمسكوا بمدد الوفاء وبتخفيضات

 ثتوات: فسخ التسوا  الودا 

 يتم فسخ اتفاق التسوية ،في حالة عدم تنفيذ الشركة المدينة للالتزامات المدرجة في الاتفاق     
" تقرر المحكمة في حالة عدم تنفيذ  ق ت ف 1-255المادة لعدم تنفيذ بنوده وهذا ما نصت عليه 

و يعود  ،الارتباطات الناشئة على الاتفاق فسخ هذا الاتفاق و إسقاط ما منح من أجال للسداد "
تقديم و يكفي ل ،الحق في طلب فسخ التسوية الودية للدائنين الذين تسري عليهم شروط التسوية

الطلب عدم تنفيذ المدين للالتزامات تجاه أحد الدائنين فقط ، و هذا ما قضت به المحكمة بالإسناد 
المصدق  على طلب أحد أطراف الاتفاق " يفسخ الاتفاق بناء من ق ت ف 255/1إلى المادة 

امة لإثبات عدم للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير عدم تنفيذ الالتزام و تطبق القواعد العو  ،عليه "
 .التنفيذ 

 الاطلب الثتوي

 كآلا  لاعتلج  الاداووا  الصلح الوااي

قد يتعذر على الشركة التجارية الحصول على الصلح الودي لرفض الدائنين خوفا من الغش      
لذلك أخذت العديد من التشريعات الحديثة بنظام  ،في تحليل الوضعية المالية المزرية للشركة

ولتحقيق المصلحة العامة  ،الصلح الواقي باعتباره وسيلة لتفادي إعلان إفلاس الشركة وحمايتها
ونجد أن مصر قد أخذت بهذا النظام بالحد من الإفلاسات المضرة باستمرار الحياة الاقتصادية، 

 . 5666لسنة  51رقم في ق ت م 

                                                           
  .516-515وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. ص. 

 Loi n 2005-845 du 26 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 

  ،192-193، ص. ص. السابقالمرجع وهاب حمزة. 
  ،615، ص. 6116علي البارودي، الأوراق التجارية والإفلاس، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. 



 الإفلاس   لماتا  الشركت  التجترا  انالآلات  الاتوووا  الواتيا      الفصل الأول        
 

 
23 

ومن خلال دراستنا لنظام الصلح الواقي في التشريع المصري، سوف نتطرق إلى كيفية انعقاد      
لتحديد فعاليته في تحقيق الوقاية بالنسبة للشركات الصلح الواقي )الفرع الأول(، ثم نعرض أثاره 

 )الفرع الثاني(.التجارية 

 الفرع الأول

 اوعاتد الصلح الوااي

تباع ،)أولا(لقبول الشركة التجارية المدينة في الصلح الواقي لابد من توافر عدة شروط        وا 
 د من الإجراءات القضائية )ثانيا(.العدي

  شروط الصلح الوااي أولا:

التجارية في الصلح الواقي أنه لقبول الشركة  بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري المصري نجد    
  161وهذه الشروط قد ذكرها المشرع المصري من خلال المادتين  شروط معينة، من توافرلابد 

، وجود حسن النية افر صفة التاجرو المتمثلة في تو  5666لسنة  51رقم من ق ت م 162و
أخيرا ه أن يؤدي بها للتوقف عن الدفع، و اضطراب أعمالها التجارية اضطرابا من شان سوء الحظ،و 

 .استمرار مزاولة التجارة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح الواقي 

 صف  التتجر-أ

 ألزم المشرع المصري طالب الصلح الواقي التحلي بصفة التاجر، وبالنظر إلى الهدف من      
د يوراء الصلح الواقي ألا وهو تجنب الإفلاس وبما أن الإفلاس نظام يطبق على التجار فمن ير 

هذا ما ، و شخص معنويسواء كان  شخص  طبيعي  أو منطقيا يجب أن يكون تاجر  ،الوقاية منه
ذهب إليه المشرع المصري في نص المادة الأولى من القانون التجاري المصري " تسري أحكام هذا 

كما  ،انون على الأعمال التجارية و على كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر "الق
                                                           

  ق، المتضمن القانون التجاري المصري، المرجع الساب5666لسنة  51من قانون رقم  162و 161أنظر المادتين. 
 منشأة  1 النقض، طجارة الجديد معلقا عليه بأحكام محكمة أحمد محمود خليل، شرح الإفلاس التجاري في قانون الت ،

 .511، ص. 6115/6116المعارف، الإسكندرية، 
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من نفس القانون "لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ... أن  161يظهر ذلك من خلال نص المادة 
وسوف  يطلب الصلح الواقي من الإفلاس"، ولا تتحقق صفة التاجر إلا بتوافر شروط أساسية

 .نتطرق إليها 

 امتراف الأعاتل التجترا  على وجه الاعتاتد- 1

يقصد بذلك أن تمارس الشركة التجارية التجارة بصفة مستمرة ومنتظمة باعتبارها حرفة اعتاد       
الاحتراف في هذا الصدد  وهذا ما عبرت عنه محكمة استئناف القاهرة بقولها إن ،على مزاولتها

ة وسيلة للارتزاق بصفة ثابتة ومستمرة ومنتظمة، فإذا لم معناه أن يتخذ الشخص الأعمال التجاري
الخصوص لم يشترط المشرع  تتحقق هذه العناصر فلا يعد الشخص في عداد التجار، وبهذا
 .المصري أن تكون الحرفة رئيسية بل يمكن أن تكون حرفة ثانوية

التي تسعى للتأكد من وجود ركنه  ،إثبات احتراف التجارة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع مسألة    
الرغبة في لركن المعنوي وهو نية الارتزاق و او  ،هو الاعتياد على القيام بالأعمال التجاريةو المادي 

وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض في مصر " قاضي الموضوع حر  تحقيق الربح ليعش فيه،
 .وراق المقدمة فيها "الأو في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى 

 الاستالال في ازاول  العال التجتري- 2

مل بالإضافة لشرط الاحتراف نجد ان المشرع المصري ألزم من يقوم بالاحتراف في الع     
من ق ت  51هذا ما يفهم من نص المادة و لحسابه الخاص ن يقوم بذلك باسمه و ، أالتجاري

بالتالي من يمارس التجارة و ، "لحسابه عملا تجارياو ه يعتبر تاجر كل شخص ... يزاول باسم"م
وهذا ما أكدته محكمة النقض  ،فلا يكتسب صفة التاجر كالوكلاء مثلا لحسابهباسم الغير و 

                                                           
  ،ص. 6111علي البارودي ومحمد فريد العريني، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،

511. 
  .11- 11وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. ص. 



 الإفلاس   لماتا  الشركت  التجترا  انالآلات  الاتوووا  الواتيا      الفصل الأول        
 

 
25 

المصرية في حكم لها " إذا مارس الشخص العمل التجاري بصفته وكيلا أي باسم غيره فان الموكل 
 .الوكيل " هو الذي يكتسب صفة التاجر وليس

 مظه مسن وا  التتجر وسوء-ب

الشركة التجارية المدينة التي اضطربت  لح الواقي نظام يهدف لتفادي إفلاسإن نظام الص     
للتاجر الذي يحافظ لا تفاديها، فهو ميزة تمنح يجة ظروف لم يكن بوسعها توقعها و أعمالها المالية نت

من القانون السالف الذكر عن هذا  161لقد عبرت الفقرة الأولى من المادة على شرف مهنته، و 
الشرط حيث تنص على ما يلي "لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه و لم يرتكب غش أو خطأ لا يصدر 

يحترم ، و فلكي يستفيد التاجر من الصلح الواقي يجب أن يتصف بالأمانة ،عن التاجر العادي..."
أما إذا  ،وسعه توقعها أو تجنبهاوأن يكون اضطراب أعماله راجعا لظروف لم يكن ب ،عرف المهنة

لا يمكن توقعه من التاجر العادي فيعتبر في هذه ، من جانبهأو غش كان الاضطراب نتيجة خطأ 
الحالة سيئ النية ولا يمكنه الاستفادة من نظام الصلح الواقي، و سوف نتعمق بدراسة هذه الحالة 

 .بالتفصيل 

 مسن الوا -1

لقد عرف الفقه حسن النية على أنها " التزام التاجر بالأمانة و إتباعه لأصول العمل التجاري      
وأن يسلك مسلك الاستقامة و النزاهة "، و بالتالي التاجر الذي يتمتع بهذه الميزة ستفيد من نظام 

 ر والإسرافتؤدي بصاحبها إلى الإفلاس مثل التقصي ، ويقابلها سوء النية التيالصلح الواقي
أو عدم تقديم الدفاتر التجارية الإجبارية أو تزويرها، أو اصطناعه  ،الاحتيال ، التزوير، والاختلاس

وبهذا الخصوص جاء  ،لحصول على فرصة لتأجيل الديونل ون وهمية لتصوير حالة الاضطرابلدي
العادي  التاجرأن التاجر الذي يرتكب خطأ لا يصدر من من ق ت م  161/5دة في حكم الما

تجدر الإشارة أنه بخصوص و  ،ض طلبه من طرف المحكمة المختصةيرفيحرم من الصلح الواقي و 
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نما وضع معيار يتبعه القتقدير الخطأ  هو سلوك الشخص ضاء و لم يحدد القانون درجة الخطأ وا 
 .العادي 

 سوء المظ- 2

لحقت بمركزه المالي بسبب ظروف التي التاجر أن تكون حالته المضطربة يقصد بسوء حظ      
من أمثلة ذلك و  ،تالي هي أفعال خارجة عن إرادتهبالو  ،يمكن توقعها ولا يستطيع دفعها قاهرة لا

ية هلاك أموال التاجر المدين بسبب الحرب أو انخفاض قيمة سلعته أو عقاراته بسبب أزمة اقتصاد
وفي النظر  ،اماته تجاه المتعاملين معهبالتز ، وهذه الظروف تؤدي به إلى الإخلال أو مالية عامة

ن ثبت مخالفة التاجر لعرف المهنة يظل جديرا بطلب الصلح الواقي، لأ نمن هذه الجهة فإ
  ها تعود لأسباب خارجة عن إرادته.الضائقة المالية التي يعاني من

وعلى  ،حسن النية مما يجوز إثباتهما وعلى من يدعي ذلك يجب ان يثبتهمسألة سوء الحظ و     
بخصوص هذه المسألة أيضا دار جدال حول تحقق و  ،طالب الصلح إقامة الدليل على وجودهما

حيث يرى جانب من الفقه أن هنالك صعوبة تحقق هذا الشرط حيث  ،هذا الشرط بالنسبة للشركات
قر جانب آخر بتحقق ، وأعاني من اضطرابات مالية بموضوعيةيجب التعامل مع الشركات التي ت

إذ تأخذ الشركات حكم التاجر الفرد بحيث يجب أن تتحلى بحسن النية و سوء الحظ  ،الشرطهذا 
تصرفات المديرين الذين يمثلون مع النظر إلى أعمال و  ،ات الخاطئةالتصرفأعمال الغش و وتجنب 
 .الشركة 

 اضطراب الأعاتل الاتلا  للشرك -ج

أن المشرع المصري لم  من ق ت م 161من خلال نص الفقرة الأولى من نص المادة  نجد    
المالية قد اضطربت  ابل اشترط أن تكون أعماله ،يشترط وصول الشركة إلى التوقف عن الدفع

تالي يجب أن يكون الاضطراب فعلي  بالأنه أن يؤدي بها للتوقف عن الدفع، و اضطرابا من ش
وستنهار إذا  ،دفع ديونها التوقف عنما يجعل الشركة في حافة الوقوع و جدي و شديد الخطورة مو 
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سلطة التقديرية لقاضي الموضوع مسالة توفر هذا الشرط تعود لل، و لم يتم قبولها في الصلح الواقي
يحق لها الاستفادة من نظام الصلح توقف الشركة عن دفع ديونها نه حتى بعد تجدر الإشارة أو 

لاو  ،الواقي وهذا ما بينته  ، سقط هذا الحقذلك في مدة الخمسة عشر يوما من التوقف عن الدفع وا 
تقدم المدين وفي حالة ما رفعت دعوى الإفلاس و  ،فقرة الثانية من القانون التجاريال 161المادة 

فيجوز للمحكمة الفصل في طلب الصلح و بالتالي تتوقف دعوى  ،بطلب الصلح في نفس المدة
 .من نقس القانون  166وهذا يفهم من نص المادة  ،الإفلاس حتى ينتهي موضوع الصلح

 استارار ازاول  التجترة-د

اضطراب الأعمال بتوافر صفة التاجر وحسن النية وسوء الحظ و  لم يكتفي المشرع المصري     
نما ،التجارية ذلك باشتغاله في التجارة طيلة مدة العامين ط الاحتفاظ بصفة التاجر و أضاف شر  وا 

على أنه " لا يقبل طلب  من ق ت م 162السابقين لطلب الصلح الواقي، فقد نص في المادة 
الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين 

 .السابقتين على تقديم الطلب "

 التجترا  خلال العتاان الستباان على طلب الصلح الاشتغتل بتلأعاتل -

إن السبب من وراء اشتراط المدة الزمنية لطالب الصلح الواقي يظهر في الرغبة في تسهيل      
التحقق من مدى توافر حسن و  ،الأمور على المحكمة للتعرف على حقيقة المركز المالي للمدين

حرصه على الوفاء بالتزاماته و بالإضافة إلى تمكين المتعاملين معه التأكد من أمانته  ،النية
 .التجارية

 التاجر أن مدة العامين لا تساعد ،بخصوص هذا الموضوع تم انتقاد المشرع المصري حيثو      
    ترك  المصري الأجدر للمشرع   كان من لذلكيحتاج للأخذ بمشروعه لقلة خبرته،  المبتدئ الذي

                                                           
  ،محمد السيد الفقي، الأوراق التجارية، الإفلاس ـ العقود التجارية ـ عمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان
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 .المسألة لتقدير القاضي دون وضع القيد الزمني 

 إجراءا  الصلح الوااي  :ثتوات

إن إجراءات الصلح الواقي إجراءات قضائية توفر للشركة المدينة الحصول على الصلح الواقي     
 الذي يتم بموافقة جميع الدائنين والذي يسعى لتحقيق مصلحة الشركة المدينة لمواصلة نشاطها

وتقديم الضمانات الكافية للدائنين من جهة أخرى، وتتميز هذه الإجراءات  ،التجاري من جهة
 لطلب، الفصل في طلب الصلح الواقيتقديم ا :بالسرعة وقلة التكاليف، وتتمثل هذه الإجراءات في

يه عية الصلح والتصويت علانعقاد جم ،قبول الطلب وافتتاح إجراءات الصلح الواقي، تحقيق الديون
 .على الصلح مضمون الصلح والتصديق

 تادام طلب الصلح-أ 

يقدم طلب الصلح الواقي إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس من طرف      
استبعاد الدائنين بخصوص تقديم الطلب مقرر للمدين دون غيره فتم  بحيث ،ممثل الشركة المدينة

، حيث ا كان يستطيع الاستفادة من الصلحلأن المدين فقط من يعرف بحالته وما إذ هذا الأخير،
كما يحدد فيه  ،الأعمال في الشركةضاع و يبين في الطلب الأسباب التي أدت إلى تدهور الأو 

رفق الطلب بصورة عن عقد الشركة إضافة إلى ذلك يجب أن ي ،مقترحات الصلح و ضمانات تنفيذه
وزيادة لذلك يجب تقديم الوثائق المثبتة لمقدم  ،ما من مكتب السجل التجارينظامها مصدق عليهو 

حديد مع ت ،صورة من قرار طلب الصلح من الشركاء أو الجمعية العامةو  الطلب أي ممثل الشركة
من ق  6الفقرة  115هذا يفهم من نص المادة ، و جنسياتهمأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم و 

 ت م.

تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام الشركة بما تفرضه الأحكام  لذلك زيادة     
كذلك شهادة تثبت و  ،السابقتين عن طلب الصلح الواقيالخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين 

صورة من الميزانية و  ،الفة الذكرمنتظمة خلال المدة السسة الشركة للتجارة بصفة مستمرة و ممار 
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مقدار بيان تفصيلي بأسماء الدائنين وعناوينهم و  ،الأرباح و الخسائر عن نفس المدة حسابو 
اتضح أو م تقديم هذه البيانات أو بعضها وفي حال عد ،التأمينات الضامنة لهاو حقوقهم أو ديونهم 

الوثائق ، و يجب أن تكون هذه البيانات و أنه هنالك نقص فيها فيجب ذكر أسباب ذلك في الطلب
 .و موقعة من طالب الصلح مؤرخة 

 الفصل في طلب الصلح الوااي-ب

وبالتالي لها الحق في اتخاذ  ،إن المحكمة هي المختصة في النظر في طلب الصلح الواقي    
معرفة الأسباب التي أدت إلى ي تمكنها من معرفة حالة المدين، وتحليلها و العديد من الإجراءات الت

للمحكمة السلطة التقديرية ، و من ق ت م 6و  5فقرة  116وهذا ما حددته المادة  ،تدهور أوضاعه
قانون تجاري مصري  116لقبول الطلب أو رفضه إلا في الحالات التي استثناها القانون في المادة 

أو أنها قدمت وهي غير مكتملة بدون توضيح أسباب  ،كعدم تقديم طالب الصلح الوثائق اللازمة
   رأو التزويذلك أو في حالة إذا حكم على المدين التاجر سابقا بإحدى جرائم الإفلاس كالتدليس 

ا اعتزل التجارة أو في حال أخيرا في حال ما إذو غيرها من الجرائم، ك بدون رصيد و إصدار شيأو 
  هروبه.

غرامة مالية ت المحكمة برفض الطلب يحق لها الحكم على التاجر بفي هذه الحالات إذا قض     
ضرار بأعماله إذا تبين لها أنه يتعمد الإ ،لا تزيد على خمسة ألاف جنيهلا تقل عن ألف جنيه و 

يفصل في الطلب و  ،نظر في طلب الصلح في جلسة سريةتقوم المحكمة بالو  ق ت م، 111المادة 
 ق ت م. 1فقرة  116المادة ص بحكم نهائي وهذا يفهم من ن

تجدر الإشارة أن الصلح الواقي يجوز إبرامه حتى بعد التوقف عن الدفع، في حال ما تقدم        
بعض الدائنين بطلب لشهر إفلاس التاجر أي الشركة المدينة التي توقفت عن الدفع في الوقت 

شهر الإفلاس  جواز طلب فصلت بعدم 166فإن المادة  ،الذي تقدم المدين بطلب الصلح الواقي
فإذا وافقت المحكمة على طلب الصلح الواقي فلا محل  ،ب الصلح الواقيإلا بعد الفصل في طل
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أما في حال ما رفضت طلب الصلح فتستمر بالنظر في دعوى  ،للنظر في طلب شهر الإفلاس
 .الإفلاس 

 ابول الطلب وافتتتح إجراءا  الصلح الوااي -ج

يترتب و  ،إجراءات الصلح الواقيأمر بافتتاح المحكمة بقبول طلب الصلح الواقي تإذا قضت       
أو أكثر للقيام  للصلح عين أمينا، كما تعلى ذلك تعيين أحد قضاتها للإشراف على هذه الإجراءات

ينه من بين الأشخاص المسموح لهم يتم تعي، و 6و 5فقرة  511المادة وهذا حسب بهذه الإجراءات 
، وهذا الأخير يقوم بإخطار قلم 5الفقرة  112المادة وذلك بموجب ين التفليسة أممهنة ممارسة ب

افتتاح الإجراءات إن كان قبولا     ، مع الإشارة أن قرار در بتعيينهكتاب المحكمة بالحكم الصا
من نفس  116الاستئناف المادة بالمعارضة أو رفضا فإنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه أو 

 .ن القانو 

هذا يكون بموجب أمر و  ،مةبعد ذلك تقوم الشركة المدينة بإيداع أمانة نقدية في خزانة المحك     
في حالة عدم وجود رد من الشركة بخصوص و  ،محكمة في حكم افتتاح الإجراءاتصادر من ال

هذا و  ،بوقفهاالأمانة النقدية في الميعاد المحدد يجوز للمحكمة أن تلغي إجراءات الصلح أو تأمر 
 من القانون السالف الذكر. 111حسب المادة 

اح الإجراءات في من بينها تقييد الحكم بافتت، و فيما يتعلق بأمين الصلح فقد أوكلت له عدة مهام    
ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بتعيينه، إضافة إلى السجل التجاري ونشر ملخصه، و 

 يحددها القاضي المشرف ذلك يكون من خلال صحيفة يوميةاع و لك يدعو الدائنين إلى الاجتمذ
، من أجل شهر أمر افتتاح إجراءات الصلح بغرض ق ت ج 119المادة  هذا اعتمادا على نصو 

لصلح، كما يقوم بإجراءات إخطار ذوي المصلحة حتى يتسنى لهم الاشتراك في مناقشة شروط ا
 .ة هذا بحضور ممثل الشركة و كاتب المحكمالجرد و 
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ا يختص به ق ت م 116/5لنص المادة  ا يخص قفل دفاتر الشركة المدينة فوفقاأما فيم     
 .الحكم بافتتاح إجراءات الصلح وذلك فور صدور  ،القاضي المشرف على الإجراءات

  تمااق الداون-د

ثابتة بأحكام يلزم على الدائنين إن كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو     
تكون مصحوبة ببيان هذه الديون والتأمينات إن و  ،تسليم المستندات التي تخص ديونهم ،نهائية
وذلك خلال  ،ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف إلى أمين الصلح وجدت

ويتم إرسال  ،عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف
بعد و  ،مق ت  111م وهذا ما نصت عليه الكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول نات في البيا

انتهاء أربعين يوما أو أكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح الصلح يضع أمين الصلح قائمة بأسماء 
، كما يبين مقدار كل دين والمستندات التي الدائنين اللذين طلبوا الاشتراك في الإجراءات المذكورة

له أن يطلب من الدائن تقديم تفسيرات عن الدين أو طلب  كما ،كذا التأمينات التي تضمنهتؤيده و 
 . 6و5ف  111تكملة مستندات م 

كما يقوم هذا الأخير بإيداع قائمة الديون إلى قلم كتاب المحكمة ونشر بيان بحصول ذلك في      
قاضي المشرف كما يقوم بإرسال نسخة من وذلك في صحيفة يومية يعينها ال للإيداع، اليوم الثاني

ف  112قائمة الديون إلى الشركة المدينة ليتسنى لكل من له مصلحة الاطلاع على هذه الأخيرة م 
 .ق ت م كما يقدم بيان بالمبالغ المقبولة في كل دين 1و 6و5

الديون يمكن لكل من الشركة المدينة ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن يتنازع في      
أيام من تاريخ  يقدم هذه المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة وذلك خلال عشرة حيث ،المدرجة بها

انقضاء المدة السالفة الذكر يقوم القاضي المشرف بوضع قائمة  وبعد ،النشر في الصحف
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يفيد كما يقوم بالإشارة إلى البيان الخاص بالدين بما  ،لديون غير المتنازع عليهانهائية با
 .ق ت م 119 قبوله ومقداره المقبول وفقا للمادة

بالديون المتنازع عليها في مدة ثلاثين يوم من تاريخ انقضاء ميعاد  يفصل القاضي المشرف     
حيث يخطر قلم  ،حصول الإيداع في الصحف المنازعة المتمثل في العشرة أيام من تاريخ نشر

وذلك قبل انعقادها بثلاثة  ،ميعاد جلسة النظر في المنازعة في الدينبكتاب المحكمة ذوي الشأن 
 أيام على الأقل كما يقوم بإبلاغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

بول الدين أو رفضه فيجوز الطعن أما فيما يتعلق بالطعن بقرارات القاضي المشرف المتعلقة بق     
 المحكمة اذ لا يرتب ذلك وقف إجراءات الصلح إلٌا في حال ما أقرت بذلك ،فيها أمام المحكمة

قبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره بعد التأكد من عدم وجود صل في الطعن يجوز للمحكمة وقبل الف
 .دعوى جنائية متعلق به

الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الوقت المحدد أي العشرة أيام وفيما يتعلق بالدائنين        
أو لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا فلا يجوز لهم الاشتراك في إجراءات الصلح  ،السالفة الذكر

 الواقي.

الدائنين للمداولة  جتماعلديون يعين القاضي المشرف ميعاد ابعد الانتهاء من تحقيق ا      
تماع لكل دائن قبل دينه نهائيا  وترسل دعوة لحضور هذا الاج ،والمناقشة في مقترحات الصلح

 مؤقتا، ثم يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.أو 

فيما بعد يقوم أمين الصلح بإيداع تقرير يبين حالة الشركة المدينة وأسباب اضطرابها وتدهور      
يان أسماء الدائنين الذين يحق لهم المشاركة في إجراءات الصلح إلى قلم كتاب أوضاعها وب
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المحكمة، كما يبين أمين الصلح رأيه بخصوص الشروط المقترحة من الشركة المدينة للصلح وذلك 
 .ويحق لكل من له مصلحة الاطلاع على هذا التقرير السالف الذكر ،في نفس التقرير

 والتصوا  علاه اوعاتد جاعا  الصلح-ه

المشرف وبحضور أمين الصلح في  تجتمع الشركة المدينة والدائنون وذلك برئاسة القاضي     
القاضي المشرف للمداولة والمناقشة في مقترحات الصلح، وتجدر الإشارة سبق وحدده الذي الميعاد 

ممثلها أو    كة المدينةللشر  أنه يجوز للدائن أن يوكل غيره للحضور بدلا منه، وبالمقابل فلا يجوز 
 .توكيل غيره فيجب عليه الحضور بنفسه إلا في حالة وجود أسباب يقبلها القاضي المشرف

بعد قراءة التقرير الذي سبق ذكره، إذ يحق للمدين  رحلة المداولة في شروط الصلحتبدأ م     
حيث لا يشترك في  ت على الصلحثم تبدأ عملية التصوي ،تعديل شروط الصلح أثناء المناقشة

والذين قدموا مستندات ديونهم في الوقت  ،التصويت إلّا الدائنون الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا
وتم استبعاد الدائنين أصحاب التأمينات المعنية المقررة على أموال المدين من لمحدد قانونا، ا

متلكون حق الأفضلية حيث أن شروط الصلح لا تسري عليهم اذ ي ،الاشتراك في التصويت
كما يمكنهم التعاون مع المدين بالاعتماد على  ،والأولوية في التنفيذ على التأمينات الخاصة بهم

اذ يمكنهم المشاركة  ،عهم في مأمن من أثار هذا التعاونهذه التأمينات التي تعتبر ضمان لهم تض
فقط على جزء من التأمين ون مقتصرا وهذا التنازل يك ،في حالة واحدة إذا قدموا تنازل عن تأميناتهم

 بين هذا التنازل في محضر الجلسة .وي ،ن لا يقل ثلث الدينفلا يجب أ

عتبر تنازل عن ذا شاركوا في التصويت قبل أن يصرحوا بهذا التنازل فإن ذلك يوفي حال ما إ     
وفي  ،وتصديق المحكمة عليهولا يكون هذا التنازل نهائي إلا بعد إتمام الصلح  ،تأميناتهم بأجمعها

 حال بطلان الصلح يعود التأمين الذي يشمله التنازل.
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أصحاب التأمينات تم استبعاد أقارب المدين من الدرجة الثانية من و إلى جانب الدائنين  نجد     
الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه، ولا يتم الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين 

ولا يدخل في حساب هاتين  ا، والحائزين لقيمة الدين بأكملهين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتالذ
الأغلبيتين الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في التصويت كما لا تحسب ديونهم، وبالتالي يفهم 

ية خاصة أغلبية قيمو أغلبية عددية عادية  ،أنه لتكوين الصلح لابد من توفر نوعان من الأغلبيتين
 لابد أن تصل إلى ثلثي الديون.

فلابد من أن تسبق  ،سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها الشركة أصدرت إذا     
روط أغلبية الدائنين السالفة الذكر موافقة الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات على ش

لمدينة الحصول على هذه الأغلبية في لشركة االصلح ليتم هذا الأخير صحيحا، وفي حال ما تقدر ل
 .أيام  الجلسة الأولى فيمكن تأجيل المداولة لمدة عشرة

 اضاون الصلح-و

عادة  ، الذي ينتج عنهيتمثل مضمون الصلح في الاتفاق المبرم بين الشركة المدينة والدائنين      
إما الإبراء عن جزء من الديون أو تأخير الوفاء بها أو الأمرين معا، كما يجوز أن يعقد الصلح 

وذلك بمدة يتم تحديدها في شروط الصلح على ألا تتجاوز  ،بشرط الوفاء إذا أيسرت الشركة المدينة
ادت ولا تعتبر الشركة قد أيسرت إلا إذا ز  ،خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح

على الأقل، كما يمكن الاشتراط في  %51على الديون المترتبة عليه بما يعادل  اموجوداته
 .شخصي لتنفيذ شروط الصلحأو  عينيلشركة لضمان مضمون الصلح تقديم ا

 على الصلح تصداقال-ي

بعد مرور سبعة أيام من انقضاء الميعاد المحدد للاعتراض الصلح يتم التوقيع على محضر      
لى المحكمة على الصلح من قبل المدينين الممثل في عشرة أيام، ثم يتم إرسال محضر الصلح إ

                                                           
 595 .، صومحمد فريد العريني، المرجع السابقلي البارودي ع. 
 522 .، صأحمد محمود خليل، المرجع السابق. 



 الإفلاس   لماتا  الشركت  التجترا  انالآلات  الاتوووا  الواتيا      الفصل الأول        
 

 
35 

كما يرسل معه تقرير من القاضي  ،الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه التي أصدرت
ت بيان الاعتراضاوأسباب اضطراب أعمالها وشروط الصلح و  ،مشرف عن حالة الشركة الماليةال

وم كتاب المحكمة بتبليغ الشركة والدائنين الذين قدموا ، ثم يقعلى الصلح وأسبابها التي قدمت
وتفصل   ،الجلسةلكل من له مصلحة حق حضور هذه و  ،على الصلح  بميعاد الجلسة اضاتعتر ا 

 سواء بقبول التصديق على الصلح       المحكمة في الاعتراضات وفي طلب الصلح بحكم نهائي
لتصديق في حال ما تبين للمحكمة تخلف شرط من شروط الصلح أثناء ويرفض ا، برفضهأو 

أو في حال اكتشافه لعدم مزاولة الشركة التجارة لمدة السنتين السابقتين على طلب  ،مراجعته لها
  .غلبية المزدوجةالصلح أو عدم توافر الأ

فيحق لها أن تقوم  ،قبول التصديق فالأمر يتعلق بالسلطة التقديرية للمحكمةل أما بالنسبة     
، حيث تبرر لو لم يتقدم بخصوصه أي اعتراضو بالتصديق على الصلح كما يحق لها رفضه حتى 

      ئنين تارة أخرىتصل بالمصلحة العامة تارة أو بمصلحة الداترفضها بالاعتماد على الأسباب التي 
ل إذا رفضت حا وأخيرا فيما يتعلق بتعديل مضمون الصلح فلا يحق للمحكمة التدخل، وفي

لها و  ،د لوضعها قبل طلب الصلح الواقيالصلح فإن الشركة المدينة تعو المحكمة التصديق على 
 .إن تتفادى شهر إفلاسها بالاستعانة بالوسائل الأخرى

في حكم  فتأمر هذه الأخيرة ،في حين إذا قبلت المحكمة الصلح وصدقت عليه يصبح نافذا    
تعيين رقيب  أو الصلحببقاء أمين  ،المشرف على تقرير من القاضيالتصديق على الصلح وبناء 

أو لإعلام المحكمة بما يقع من تجاوزات  ،من بين الدائنين أو غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح
، حيث لهذه الشروط، ويشهر الحكم الصادر بالتصديق طبقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس

يتضمن الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري 
 .والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق

 

                                                           
  .166مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. 
   .111-166المرجع نفسه، ص. ص. 
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 الفرع الثتوي

 آثتر الصلح الوااي

الهدف من وراء الصلح الواقي هو ضمان بقاء الشركة التجارية على رأس تجارتها وحمايتها       
 من خطر الإفلاس، لذلك يترتب على افتتاح إجراءات الصلح الواقي استمرارية الشركة في

من القيام ببعض التصرفات، وبعد مرحلة التصديق على الصلح تزول  مع تقييدها ،تجارتها)أولا(
مع تنفيذ شروط الصلح المتفق عليها  ،هذه القيود وتسترد الشركة كامل حريتها في التصرف)ثانيا(

وبهذا تتحقق الصفة الوقائية للصلح الواقي باعتباره وسيلة  ،حينئذ تقفل إجراءات الصلح)ثالثا(
 رية. لحماية الشركات التجا

 استارار الشرك  في تجترتهت أولا: 

على رأس  الشركة تحت إشراف أمين الصلح فتظلالشركة في تجارتها يكون استمرار 
ذلك ا، و لها أن تقوم بجميع التصرفات التي تستوجبها أعمالها التجارية مع تقييده، و تجارتها

شراف أمين الصضعها تحت نظر و بو  أن يخطر لها النصح و لح من جهة الذي يستطيع أن يبدي ا 
 أخرى يمنع عليها من جهةذ ما يراه لازما لحماية الدائنين، و القاضي المشرف بملاحظاته حتى يتخ

قوم بإجراء ، أو أن تعقد صلحا أو رهنا من أي نوعا أن تالقيام ببعض التصرفات حيث لا يجوز له
التجارية العادية إلا بعد  االذي لا تستلزم أعمالها لشخص آخر و تصرف يهدف من وراءه نقل ملكيته

ذن، فإنها لاتحتج في حال القيام بهذه التصرفات دون إالحصول على إذن من القاضي المشرف، و 
 .جريها بعد صدور الحكم بافتتاح الإجراءات به على الدائنين، كما لا تحتج بالتبرعات التي ت

 ثتوات: استرداد الشرك  مرا  التصرف

كما تلتزم  ،ها المطلقة في الإدارة والتصرفتعود للشركة حريتبعد التصديق على الصلح 
يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر و  هذه الأخيرة بتنفيذ شروط الصلح المتفق عليها،

يفهم من خلال وهذا ما  ،ديونهم عادية و لو لم يشاركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه
                                                           

  .611علي البارودي، المرجع السابق، ص. 
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، وكذا استبعاد المدينون المتضامنون مع الشركة من الصلح الواقيتم ق ت م، و  125/5المادة 
ق أصحاب حقو ين المرتهنين رهنا عقاريا أو حيازيا و كما يتم استبعاد الدائن ،كفلائها في الدين

لا على أصحاب ري أيضا على أرباب ديون النفقة و يسلا ، كما الاختصاص و الدائنين الممتازين
، أما فيما يتعلق بالشركاء المسؤولون  الحكم بافتتاح إجراءات الصلح دورالديون التي نشأت بعد ص

فيستفيدون من شروط الصلح الواقي إلا إذا نص في عقد  ،الشركةفي جميع أموالهم عن ديون 
 .الصلح على غير ذلك 

تجدر الإشارة أنه في حال قيام المدين بطلب آجال للوفاء بالديون الغير مدرجة في الصلح و 
خيرة لا تتجاوز هذه الألا بشرط أن ق ت م أن تمنح له آجا 126/5فيجوز للمحكمة طبقا للمادة 
، كما لا يترتب على التصديق على الصلح الحرمان من الآجال التي الأجل المقرر في عقد الصلح

 .بالنسبة للآجال المقررة في الصلحتكون بعيدة المدى 

 هإجراءات توفاذ شروط الصلح وافلثتلثت: 

لمحكمة التي صدقت على عليها، يقوم الرقيب بتقديم طلب ل بعد تنفيذ المدين لشروط الصلح المتفق
لال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح للحكم بقفل إجراءات هذا ذلك خو الصلح 

نشره في صحيفة يومية يعينها القاضي الطلب بقيده في السجل التجاري و  الأخير، ويشهر هذا
في من تاريخ نشر الطلب  ثين يوماالمشرف، وتصدر المحكمة الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلا

التدخل ويتم شهر نين للسماح لهم بفرصة الاعتراض و ذلك بهدف إعلام جميع الدائ، و الصحف
 .الحكم بقفل الإجراءات بقيد ملخصه في السجل التجاري 

وبالتالي ينقضي الصلح الواقي بعد تحقيق الهدف الأساسي من وراءه وهو تحقيق الحماية      
 للشركة التجارية ببقائها على رأس تجارتها.

 

                                                           
  .521- 526أحمد محمود خليل، الرجع السابق، ص. ص. 
  .612نشأت الأخرس، المرجع السابق، ص. 
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يقصد بالآليات العلاجية تلك التدابير التي تهدف لمعالجة الصعوبات التي تمر بها الشركات 
عن سداد ديونها المستحقة  ذلك بعد عجزهاو  ،وصولها لمرحلة التوقف عن الدفعالتجارية بعد 
المحكمة هي المختصة بتحديد تاريخ التوقف ، و ض النظر عن كونها ميسرة أو معسرةالآجال و بغ
 .و ذلك في أول جلسة يثبت لها ذلك عن الدفع 

هيئت و  لتجارية المتوقفة عن دفع ديونها سعت العديد من التشريعات للأخذ بيد الشركة ا قد
من بين هذه الوسائل نجد ما يعرف ، و إفلاسها ستطيع بها تفادي شهرلها العديد من الوسائل التي ت

رية بغرض تحقيق التي تتبعها الشركة التجا ئية المتمثلة في مجموع الإجراءاتبنظام التسوية القضا
 62/95/5557المؤرخ في  75-57الجزائري في الأمر رقملقد نظمها المشرع الصلح مع دائنيها، و 

 ق ت ج 662و  657خلال المادتين  منأفرد له  الكتاب الثالث المتضمن للقانون التجاري و 
التسوية القضائية ، كما و  زائري لم يفصل بين نظام الإفلاس إلا أنه تجدر الإشارة أن المشرع الج

 57-57القضائية من خلال قانون رقم نظمها المشرع المغربي تحت تسمية مسطرة التسوية 
نون الإنقاذ السابق ، وأخيرا نظمها المشرع التونسي من خلال قاالمتعلق بمدونة التجارة المغربية

 ،)المبحث الأول(.ذكره

رادي بين إضافة لنظام التسوية القضائية نجد ما يعرف بالاندماج الذي هو عبارة عن اتفاق إ
نضمام شركة مندمجة إلى شركة ايتبلور منه  ،الشركات الراغبة فيه تتفرع منه وجود شركة واحدة

من هداف و أ ليه من اجل تحقيق عدة إ، ويتم اللجوء نشاء شركة جديدةإأخرى تسمى الدامجة أو 
  صادية هذه الشركات التي تعاني من أزمات اقتثرة فتلجأ ا اعتباره كعلاج للشركات المتعبينه
الديون إلى الاندماج مع شركات أخرى ذات إمكانيات اقتصادية أفضل للتخلص من الظروف و 

في  90-90زائري من خلال قانون المنافسة ولقد أشار إليه المشرع الج الصعبة التي تعاني منها،

                                                           
  ص ،6995ر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ التسوية القضائية في القانون الجزائري،شيعاوي وفاء، الإفلاس و. 

00. 
  تضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.ال، 75-57الأمر رقم 
 5552أكتوبر  0بتاريخ  ، الصادر8548، جريدة رسمية عدد المغربية المتعلق بمدونة التجارة ،57-57مالقانون رق. 
 685. ص ، المرجع السابق،نشأت الأخرس. 
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 588كما وضع له المشرع أحكاما قانونية في القانون التجاري من خلال المواد  ،منه 75المادة 
الذي تم تعديله  56/95/5525الصادر في  نظمه المشرع الفرنسي في ق تو  ،528إلى المادة 

 قانون رقمكما نظمه المشرع المصري من خلال  ،487-6997ذكرنا سابقا بقانون رقم  كما
 )المبحث الثاني(. 5555لسنة  55المعدل بقانون رقم  5545لسنة  575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  المتضمن قانون 6990 يوليو سنة 55الموافق لـ  5868الأولى عام جمادى  55مؤرخ في  ،90-90قانون رقم ،

 .6990 /69/95بتاريخ  صادر ،80 عدد ج. ج. ر. ج. المنافسة،
 Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, op-cit. 

  المتضمن القانون التجاري المصري، المرجع السابق.5555سنة  55قانون رقم ، 
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 المبحث الأول      

 كآلية لإنقاذ الشركات من الإفلاس التسوية القضائية

تعد التسوية القضائية من الأنظمة الحديثة حيث تعتبر وسيلة لإنقاذ الشركات التجارية 
لقد نص عليها المشرع الجزائري من لوضعيتها المالية المتدهورة، و جا المتوقفة عن دفع ديونها وعلا

مما  ،إلا أنه لم يضع تعريفا محددا لنظام التسوية القضائية ،من ق ت ج 657خلال نص المادة 
من خلال مختلف هذه التعريفات نستخلص أن و  ،أمام الفقهاء فتعددت التعاريفترك المجال مفتوح 

الشخص المعنوي ن التجاري تجعل المدين التجاري و نص عليها القانو  التسوية عبارة عن إجراءات
يستفيد  تكب أي خطأ جسيم أي حسن النية الخاضع للقانون الخاص المتوقف عن الدفع الذي لم ير 

 .لتي تتمثل في الصلح مع الدائنين من التسوية القضائية ا

تميزه عن سائر الأنظمة يتميز نظام التسوية القضائية بمجموعة من الخصائص التي و 
كما يعتبر وسيلة لحماية التاجر من  ،لاعتباره نظام جماعي يستوجب ضرورة أغلبية الدائنين

إجراءاته أمام يعتبر نظام قضائي يطبق على التاجر حسن النية فتتم  ، إضافة لذلكالإفلاس
 .تستلزم صدور حكم قضائي المحكمة المختصة و 

وللاستفادة من نظام التسوية القضائية يجب اتباع العديد من الإجراءات )المطلب الأول( 
التي تنتهي بإبرام اتفاق الصلح القضائي )المطلب الثاني( باعتباره آلية علاجية يضمن بقاء الشركة 

 على رأس تجارتها بتحقيق الصلح مع دائنيها.

 الأولالمطلب 

ضائيةالإجراءات الأولية للتسوية الق  

  قدم لها مزايا عديدةينة حيث ييعتبر نظام التسوية القضائية فرصة مهمة تمنح للشركة المد      
       تحكم بقبول الطلبو  ب تتولى السلطة القضائية تمحيصهعن طريق طل يتم الحصول عليهو 

السهولة كما يهدف للتقليل من النفقات حماية لمصالح تتميز هذه الإجراءات بالسرعة و و  ،رفضهأو 
                                                           

  56 .ص السابق،وهاب حمزة، المرجع. 
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تجارتها مع  المال لمواجهة الوضعية المزرية التي أصابتالمدينة التي تكون بحاجة للوقت و الشركة 
تبدأ إجراءات التسوية القضائية )الفرع الأول( بتقديم الطلب من الجهات ، و مراعاة مصالح دائنيها

الشركة( أو الدائن أو المحكمة، ويتم الإشراف على هذه الإجراءات المعنية إما من طرف المدين )
وبعد تأكد الجهة القضائية المختصة من توافر  ،من طرف هيئات وأشخاص معنية )الفرع الثاني(

 كافة الشروط والبيانات تحكم بقبول طلب التسوية القضائية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

القضائيةإجراءات التسوية فتتاح ا  

للقانون ق ت ج " يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع  657تنص المادة 
، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد الخاص ولو لم يكن تاجرا

 ."افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس

 ري لم يفصل ما بين نظام الإفلاس المادة أن المشرع الجزائهذه نص خلال نلاحظ في 
منح للشركة و  المغربي،ل بينهما كل من المشرع التونسي و كما فص نظام التسوية القضائيةو 

يوم قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس في حين  57المتوقفة عن دفع ديونها مدة 
قصد افتتاح إجراءات التسوية ى القضاء أن الواقع العملي يجعل الشركة التجارية المدينة تتقدم إل

و ليس قصد افتتاح إجراءات الإفلاس فليس من مصلحة الشركة المدينة إعلان إفلاسها  ،القضائية
المشرع المغربي في مع دائنيها، إلا أن للحصول على صلح قضائي فهي تسعى في إطار قانوني 

منفصل عن الإفلاس إلا انه يتفق مع نظم للتسوية القضائية في إطار  مدونة التجارة المغربية
فيجوز لرئيس المقاولة التجارية أو أحد  ،المشرع الجزائري من حيث تقديم طلب التسوية القضائية

وذلك وفقا  يوم من توقفها عن الدفع 57وذلك في مدة  الدائنين أو النيابة العامة بالمحكمة التجارية
ي تحديد ، و يخالفهم في الأمر المشرع التونسي فمن مدونة التجارة المغربية 720و 725للمواد 

على كل شركة تجارية  ون الإنقاذ السالف الذكرمن قان 884الفصل  مدة تقديم الطلب حيث يوجب

                                                           
  تضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.مال، 75-57أمر رقم 
 المتضمن مدونة التجارة المغربية، المرجع السابق. ،57-57 قانون رقم 
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ذلك خلال مدة شهر الموالي لتوقفها تدلي بتصريح لدى كتابة المحكمة و توقفت عن دفع ديونها أن 
لا يحكم عليها بالتسبب في الإعن الدفع و   .فلاسا 

: افتتاح إجراءات التسوية القضائية بناءا على طلب الشركةأولا  

قد منح و  ،المالية الناس معرفة بوضعيته يعتبر المدين أي الشركة التجارية المدينة من أكثر      
قوم بإيداع عجزه عن الوفاء، حيث يعن دفع الديون و  في إعلان توقفهالمشرع حق المبادرة  له

يوم  57ئيسي خلال الكائن بدائرتها محل مقرها الر الطلب إلى قلم كتاب ضبط المحكمة المختصة 
يقدم الطلب في شكل عريضة من في التسوية القضائية، و  د قبولهقص ،عن الدفع من تاريخ توقفه

 ما إذاطرف رئيس الشركة أو عن طريق وكيل عنه شرط أن تكون الوكالة وكالة خاصة، وفي حال 
لهم ديريها الذين ميجب أن يكون الإقرار موقعا من قبل كانت الشركة شركة مساهمة أو توصية 

 .حق التوقيع باسمها

 :لمختصة أن يرفق بالوثائق التاليةيشترط في التصريح المقدم إلى المحكمة او  

 الميزانية.-

 .حساب الاستغلال العام -       

 خر سنة.أ بيان التعهدات الخارجة عن ميزانيةرباح و لأاحساب الخسائر و  -
 .بيان الوضعية -
 الديون.بيان رقمي بالحقوق و  -
 موطن كل دائن.يضاح اسم و إ -
 السلبي للضمانات.جانب الايجابي و بيان ال -
 موال الشركة.جرد مختصر لأ -

 ضامن.تذلك في شركات السماء الشركاء وموطن كل واحد منهم و أقائمة ب -            

                                                           
  62. ص المرجع السابق، ،ملكيرؤوف. 
 54. وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. 
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 .تظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنواتالدفاتر التجارية الإلزامية المن -
 .جل التجارةوثيقة تثبت قيد المدين في س -
 .مستندات إنشاء الشركة  -

 ة القضائية بناءا على طلب الغيرافتتاح إجراءات التسوي ثانيا:

منح إمكانية للغير في تقديم طلب  ق ت ج 652بموجب أحكام المادة الجزائري  إن المشرع      
 ن تفتتح كذلك التسوية القضائية  " يمكن أ التسوية القضائية حيث نصت هذه الأخيرة على أنه

الإفلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه ولا سيما الدين الناتج عن أو 
لم القضية تلقائيا بعد الاستماع للمدين قابلة للدفع في أجل محدد، ويمكن للمحكمة أن تتستورة اف

 ومن بين قد خول لعدة جهات إلى جانب المدين تقديم طلب التسوية القضائيةف ،واستدعائه قانونا"
 .هذه الجهات نجد الدائن والمحكمة

 الدائن طرف من افتتاح إجراءات التسوية القضائية – أ

بواسطة دعوى ضد المدين ترمي إلى استيفاء يحق لكل دائن أن يخطر المحكمة ويقوم بذلك  
الفقرة  652هذا اعتمادا على نص المادة و  ،ء التسوية القضائية أو الإفلاسحقوقه بالمطالبة بإجرا

الأولى من ق ت ج "يمكن أن تفتتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناءا على تكليف الدائن 
ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل ، ولا سيما بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه

نستنتج من خلال القانون التجاري أن الدائن غير مطالب بتبرير دينه فتكفي فاتورة غير و  ،محدد"
مسددة في الأجل المحدد لتأسيس حقه، مع ذلك تجدر الإشارة أنه إذا كان دين الدائن غير مبرر 

ونفس الأمر بالنسبة للمشرع المغربي فقد ، كن أن يرفض من قبل الوكيل المتصرف القضائي فيم
التسوية الحق في تقديم طلب فتح مسطرة من م ت م  720دة خول للدائن وفقا لمقتضيات الما

، ونفس الحق ذلك بناءا على مقال افتتاحي يقدم إلى المحكمة التجارية المختصةالقضائية و 
                                                           

  24. ص الإسكندرية، الإعسار المدني، منشأة المعارف،خليل، الإفلاس التجاري و  أحمد محمود. 
  المرجع السابق. ،القانون التجاري الجزائريالمتضمن ، 75-57أمر رقم 
 مرجع نفسه.لا 
  المتضمن مدونة التجارة المغربية، المرجع السابق. ، 57-57قانون رقم 
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ببيان ممضي  الإدلاءكتابة المحكمة و  ك عن طريق إعلاميتم ذلو  ،التونسي للدائنأعطاه المشرع 
 .يوم من تقديم طلب التسوية القضائية 57ذلك في مدة و  ،بكل ما له من ديون

 من طرف المحكمةتلقائيا افتتاح إجراءات التسوية القضائية -ب

ن تستلم أتسمح للمحكمة المختصة  من القانون التجاري الجزائري الفقرة الثانية 652ن المادة إ    
يمكن "و حيث تنص على قانونا  و استدعائهأالقضية تلقائيا بعد الاستماع لرئيس الشركة التجارية 

بموجب المادة و  ،"أو استدعائه قانونا بعد الاستماع للمدين أن تستلم القضية تلقائياللمحكمة 
يا على مسطرة التسوية التجارة المغربية يجوز للمحكمة أن تضع يدها تلقائمن مدونة  720

  طار الاتفاق الوديفي إ الالتزامات المالية المبرمة يكون ذلك في حالة عدم تنفيذ القضائية و 
 .اتضح لها من أي وثيقة أن مقاولة تجارية في وضعية توقف عن الدفعأو 

ن المحكمة تعاني من صعوبات في معرفة توقف الشركة أنلاحظ بالنسبة لهذا الوضع و       
حيان تستعمل حقها بناءا على في غالب الأو  ،الذي لم يعلن عنه من قبل أحد ،عالتجارية عن الدف

كما  ،ها عقب شكوى متعلقة بجرم التفليسقبل النيابة العامة التي ثبت لدي تبليغ غير رسمي من
 .ة معروضة عليهاالمدينة بمناسبة مسأل تستعمل حقها عندما تعلم بوضعية الشركة

 الفرع الثاني

 هيئات التسوية القضائية

 الجزائريالمشرع  هاأوكل التيضائية على العديد من الإجراءات والتدابير، تشتمل التسوية الق
 الإجراءاتالإشراف على هذه مهمة حيث تتولى أشخاص معينة وفق شكليات معينة، هيئات و  إلى

                                                           
  .62رؤوف ملكي، المرجع السابق، ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57أمر رقم ، 
  المتضمن مدونة التجارة المغربية، المرجع السابق.57-57قانون رقم ، 
 ص. 6998القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  راشد راشد، الإفلاس والتسوية ،

685. 
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 )ثالثا(بالإضافة إلى القاضي المنتدب ،)ثانيا(الوكيل المتصرف القضائيو  ،)أولا(المختصة  المحكمة
 لذلك سوف نقوم بدارسة للتعرف على اختصاص كل منهم.

 المحكمة المختصة : أولا

يتم افتتاح إجراءات التسوية القضائية باللجوء إلى المحكمة المختصة ذلك أن الحكم بالتسوية 
 )أ( ختصاص النوعييجب تحديد الا بالنظام العام، ولمعرفة المحكمة المختصةالقضائية يتعلق 

 .)ب( والمحلي

 الاختصاص النوعي -أ

باختصاص الأقطاب القضائية  ،انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 06المادة تقضي      
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالإفلاس 

ة القضائية، ولعدم تشكيل هذه الأقطاب بعد ولعدم تحديد المحاكم التي ستنشأ فيها، فإن والتسوي
قدة في مقر المجالس الاختصاص يؤول وبصفة مؤقتة للفروع العادية لمحكمة المحاكم المنع

 .وذلك بموجب حكم قابل للاستئناف القضائية

 الاختصاص الإقليمي – ب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الاختصاص  89/0يتضح لنا من خلال المادة     
الإقليمي لمنازعات الإفلاس والتسوية القضائية يؤول للمحكمة المتواجدة في مكان افتتاح الإفلاس 
أو التسوية القضائية، حيث تنص على " في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا 

عاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الد
 . الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة" 

 

                                                           
 65، ص. 6950، الإفلاس والتسوية القضائية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، شريقي نسرين. 
 المتضمن 6994فبراير  67الموافق لـ  5865صفر عام  54، مؤرخ في 95-94من قانون رقم  89 انظر المادة ،

 .60/98/6994، صادر بتاريخ 65قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. ر. ج. ج، عدد 
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 الوكيل المتصرف القضائيثانيا: 

 امن ق ت ج عوض كتاب الضبط الذين كانو  604المادة  بعد إلغائه لنصالمشرع الجزائري و      
 60-52ر التسوية القضائية بالوكلاء المتصرفين القضائيين بموجب الأميقومون بإدارة التفليسة و 

يتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي بالحكم الصادر بالتسوية ، و 95/95/5552المؤرخ في 
 نقاذمن قانون الإ 69و55خلال الفصلين  من ونسيأقره المشرع التالذي ، ونفس الأمر القضائية

يعهد ملف التسوية القضائية  قتصاديةفبعد تلقي رئيس المحكمة موافقة لجنة متابعة المؤسسات الا
السالف الذكر يعين  60-52متصرف قضائي، وبمقتضى الأمر للقاضي المراقب فيقوم بتعيين 

يحدد و  جنة الوطنية لقائمة التي تعهدها الالأشخاص المسجلين في ال المتصرف القضائي من بين
ذلك بموجب و  ،جنة الوطنيةليين التي تعهدها الوزير العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفين القضائ

الخبراء و  ذه القائمة إلا محافظو الحسابات لا يمكن أن يسجل في ه، و من نفس الأمر 7المادة 
سنوات  7لهم البحرية الذين و  ،في الميادين العقارية ،الفلاحية، التجارية، الصناعية المتخصصون

بصفة استثنائية يمكن ، و نا مناسباقائمة الوطنية تكوييتلقى المسجلون في ال، و خبرة على الأقل
للمحاكم تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل 

ذلك هم في القائمة و تسجيل د، حيث يؤدون اليمين بمجر ولو كانوا غير مسجلين في القائمةاص خ
من بين مهامه القيام بوضع الميزانية في حال لم و  ،محل إقامتهم المهنيةأمام المجلس القضائي 

الغير إن ، تحصيل ديون الشركة لدى ركة التجارية مستعينا بالدفاتر والمستندات اللازمةتضعها الش
حل أجلها، بيع الأشياء سريعة التلف أو المعرضة لانخفاض في القيمة أو التي يكلف حفظها ثمنا 

 .باهضا

 

                                                           
  صادر  ،80، المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج. ر. ج. ج. عدد 5552جويلية  5، مؤرخ في 60-52أمر رقم

 .59/95/5552في 
  عطال قويدر، الآلية القضائية في تقويم المؤسسات العامة الاقتصادية المتعثرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون

 .26، ص. 6999/6995الأعمال، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة تيزي وزو، 
  .88-80شريقي نسرين، المرجع السابق، ص. ص. 
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 ثالثا: القاضي المنتدب

ة بأمر من رئيس في بداية كل سنة قضائي هو أحد قضاة المحكمة يعين القاضي المنتدب      
قضائية تحت رقابة  توضع كل تسويةو  ،المحكمةاء على اقتراح من رئيس بنالمجلس القضائي، و 
دارة التفليسة، و القاضي المنتدب المكل الدائنين   من بين أبرز مهامه رئاسة جمعيةف برقابة أعمال وا 
باستمرار الشركة  ، الإذنلومات عن الوضعية المالية للشركة، جمع المعتعيين وكيل التفليسة

 ات الناجمة عن التسوية القضائيةالنزاعكمة بجميع تقديم تقرير شامل للمحو ، بمواصلة نشاطها
عهد للقاضي المراقب أو المنتدب مهمتين الأولى نون الإنقاذ في القانون التونسي يبمقتضى قاو 

الثانية تتمثل و   ،استقصائية تتمثل في البحث عن معلومات لإبداء رأيه في برنامج الإنقاذ المقترح
لا يمكن الطعن في الأحكام التي تفصل فيها المحكمة و ، في رقابة أعمال المتصرف القضائي

دود اختصاصاته كما بالنسبة للطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في ح
حدود عن أحكام القاضي المنتدب بكل طرق الطعن إذا خرج هذا الأخير يجوز الطعن في 

 .اختصاصاته

 الفرع الثالث

 لصادر بالتسوية القضائية الحكم ا

بعد تأكدها من رف طالبها إلى المحكمة المختصة و تم تقديم طلب التسوية القضائية من ط إذ     
لكن التسوية القضائية، و بقبول ب، فإنه يتعين على المحكمة الحكم البيانات اللازمةتوافر الشروط و 

ومدى تأثير الحكم الصادر  ،نفاذه )ثانيا(ومدى  ،الإشكال يكمن في تحديد طبيعة هذا الأخير )أولا(
  على الشركة التجارية المدينة )ثالثا(.

 

 

                                                           
  .89رؤوف ملكي، المرجع السابق، ص. 
  .84-85شريقي نسرين، المرجع السابق، ص. ص. 
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 طبيعة الحكم الصادر بالتسوية القضائية أولا:

من ق ت ج على أنه " لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد  667نصت المادة      
 رغم من أن نص المادة جاء بعبارة  ، وعلى الصدور حكم مقرر لذلك"التوقف عن الدفع  بغير 

حكم مقرر لذلك" فإننا نرى أن الحكم بافتتاح التسوية القضائية هو حكم منشئ لا مقرر، حيث "
فلا تعتبر الشركة التجارية المستفيدة من  ،ينشئ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره

ن كان  التسوية القضائية إلا إذا صدر حكم بذلك أين تترتب أثار التسوية القضائية بقوة القانون، وا 
فعبارة " حكم مقرر  ،هذا الحكم منشئ بالنسبة للتسوية القضائية فهو مقرر لحالة التوقف عن الدفع

، فالحكم الصادر بالتسوية مقرر لذلك" المذكورة في المادة أعلاه تعود على حالة التوقف عن الدفع
 .القضائيةلحالة التوقف عن الدفع ومنشئ للتسوية 

 نفاذ الحكم الصادر بالتسوية القضائية ثانيا:

   رغم المعارضة   ية معجلة التنفيذ  إن جميع الأحكام و الأوامر المتعلقة بالتسوية القضائ      
الذي لا يكون قابلا للتنفيذ إلا  ،الاستئناف باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلحأو 

، ولا يعتبر هذا التنفيذ تنفيذا نهائيا المقضي فيه يءبعد اكتساب الحكم التصديق على حجية الش
، أما وضع الأختام وعمل الجردحفظية كشهر الحكم و يهدف لاتخاذ الإجراءات الت ،إنما مؤقت

  ير الحكم نهائيا كتحقيق الديون أن يص فلا محل لتنفيذها قبل ،الإجراءات التي لا تستلزم السرعة
المداولة في أمر الصلح أو بيع أموال الشركة التجارية المدينة التي لا يخشى عليها من أو 
 .فالتل

 التسوية القضائيةطلب قبول ب الحكم : أثارالثاث

الشركة يترتب على قبول الشركة التجارية في التسوية القضائية عدة أثار تهدف لحماية      
أموال الشركة من جهة أخرى تضمن للدائنين عدم ضياع و  ،نة من جهة لعدم تزاحم الدائنينالمدي

                                                           
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57أمر رقم ، 
  .550وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. 
  ،79، ص. 5545عباس حلمي، الإفلاس والتسوية القضائية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 
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هذه الآثار استمرار  بين من، تصديق على الصلحالتستمر هذه الآثار لغاية و  ،بالتصرف فيها
 .الديونسقوط أجال لتنفيذية و ا اتالإجراء، وقف الدعاوى و لشركة التجارية في إدارة أموالهاا

 استمرار الشركة التجارية في إدارة أموالها-أ

بحيث تقوم بجميع  ،تجاريى الشركة المقبولة في التسوية القضائية مستمرة في نشاطها التبق     
الوكيل المتصرف  بإشرافوذلك  ،تطلبها أعمالها التجاريةالتصرفات العادية التي تالأعمال و 

تحدد تنظيم استمرار تجارة المدين المستفيد من التسوية يضع القانون التجاري شروطا  القضائي ولم
ذن من دون إ ين أي من التصرفات الممنوعةإذا باشر التاجر المدالإشارة أنه وتجدر القضائية 

 .المحكمة فلا يحتج بها على الدائنين

 الإجراءات التنفيذيةوقف الدعاوى و -ب

راءات الإججميع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، و إن الحكم بالتسوية القضائية يرتب وقف      
تسهيل و  على مبدأ المساواة بين الدائنين هو الحفاظ  الحكمة من ذلكالتنفيذية والتحفظية ضدها، و 

على رأس  اكة من الاضطرابات التي تجعل بقائهوكذلك حماية مركز الشر  ،إجراءات الصلح
تجارتها لا نفع له كما تم منع الدائنين من اكتساب أي امتياز على أموال الشركة المدينة أو تسجيل 

، وفي حال ما رفعت ضد الشركة دعوى وقد حكم لها بالتسوية القضائية رهن أو تأمين عقاريأي 
ونفس الأمر  ،بدينه للوكيل المتصرف القضائيالدائن يتقدم و  ،قبل الفصل فيها فتوقف الدعوى

أما الدعوى التي  ،بالنسبة للدائن الذي أدركه حكم التسوية القضائية فتوقف الإجراءات المباشرة
 .ترفعها الشركة ضد الغير فتبقى سارية

 

 
                                                           

  .587وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. 
  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،التسوية القضائية في القانون الجزائريبراهمي شيهية

 .82ص.  ،6956/6950جامعة بجاية، 
  .585وهاب حمزة، المرجع السابق، ص. 
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 سقوط أجال الديون-ج

المستحقة حالة الأجل  يؤدي الحكم بافتتاح إجراءات التسوية القضائية إلى جعل الديون غير    
ؤدي لزيادة ، إلا أن هذه الحالة تتراك جميع الدائنين في عقد الصلحذلك لاشو  ،للشركة بالنسبة 

مما يشكل صعوبة تعرقل  ا،ترهق ميزانيتهو  اق الشركة المدينة وتثقل كاهلهأعباء إضافية على عات
فكان من الأجدر أن تظل آجال الديون قائمة بحيث أن القواعد العامة تقضي  ،التجارته اعودته

على غرار التشريعات الأخرى التي لم تنص ،  بعدم التزام المدين بالديون التي لم يحل أجلها بعد
  على وجوب سقوط الآجال لأن الهدف من الصلح هو عودة الشركة إلى ممارسة أعمالها التجارية 

   .أموالها فلا تضاف إلى ديونه الحالة الديون التي لم يحل أجلها ليس تصفيةو 

 المطلب الثاني

 القضائي إبرام اتفاق الصلح

الإجراء الختامي الذي تسعى إليه الشركة التجارية المقبولة في التسوية  يعتبر الصلح القضائي   
الصلح وعودتها لممارسة  ائية هو حصول الشركة علىالقضائية، فالهدف الأساسي للتسوية القض

 التصديقدائنيها بأغلبية معينة مع اتفاق يبرم بين الشركة المدينة و الصلح عبارة عن و  ،نشاطها
، لذلك بآجال فورا  أو جزئياكليا أو  ديونها هد الشركة بتسديدتتع بمقتضاه ،القضاءقبل  من عليه

 يعتبر الصلح آلية لمعالجة مديونية الشركة.

د ينهي به الطرفان الصلح عق منه" 875الصلح في المادة على  لمدنيالقانون ا نص قدو       
 ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه"يتوقيان به نزاعا محتملا و أو  نزاعا قائما

                                                           
  .069راشد راشد، المرجع السابق، ص. 
  .655أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57من الأمر رقم 657أنظر المادة ، 
  صادر في 54، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج. ر عدد 62/95/5557، مؤرخ في 74-57أمر رقم ،

 ، المعدل والمتمم.09/95/5557
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بأنه " اتفاق بين خيرة الفقرة الأ 055السياق عرفه القانون التجاري من خلال المادة  نفس وفي
 .دائنيه الذين يوافقون بموجبه على آجال لدفع الديون أو تخفيض جزء منها"و  المدين  

وسوف نتعرف على  )الفرع الأول(،لأهمية هذا الموضوع سوف نتطرق إلى دراسة كيفية تكوينه و 
 أثاره )الفرع الثاني(.مضمونه و 

 الفرع الأول

 القضائي إجراءات الصلح

من وراءه الشركة دائنيها كما ذكرنا سابقا، تهدف بارة عن اتفاق يبرم بين الشركة و ع الصلح     
التأكد بعد إلا ولا يتم الوصول إليه  ،للحصول على فرصة لتسديد ديونها عوضا عن إعلان إفلاسها

لابد من توافر الأمانة عند المدين )الشركة( مما يحقق  من انعدام حالة الإفلاس بالتدليس، بحيث
الصلح ويتم  ثم تقضي بقبول ،بعد ذلك تنعقد جمعية الصلح للمداولة )أولا( ،ثقة الدائنين به
  .)ثانيا( من طرف المحكمة المختصة التصديق عليه

 المداولة على الصلحأولا: 

بحيث يقوم القاضي المنتدب  ،الصلحتتم المداولة في الصلح في جمعية تدعى جمعية      
أو في مدة  ،الدائنين المقبولة ديونهم خلال الثلاثة أيام من قفل القائمة النهائية للديون باستدعاء

خطارات أو بتوجيه الدعوة إليهم عبر إشات، الثلاثة أيام من قرار المحكمة بقبول الدائنين في المناق
ة من طرف أو ترسل إليهم بصفة شخصي ،نونيةتنشر في الصحف المختصة بالإعلانات القا

عدم احترام المواعيد السالفة الذكر يشكل صعوبة في التطبيق الوكيل المتصرف القضائي، و 
ذلك بحضور ئاسة القاضي المنتدب في الزمان والمكان الذي يحدده و تنعقد الجمعية بر و  ،العملي

، بينما لا ن ينيبوا وكيلا للحضور بدلا منهميجوز لهم أ، كما ديونهم نهائيا أو مؤقتاالدائنين المقبولة 
حينها يجوز له أن  ،يجوز للمدين التخلف عن الحضور بنفسه إلا لعذر يقدره القاضي المنتدب

                                                           
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57أمر رقم ، 
  .066راشد راشد، المرجع السابق، ص. 
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أصحاب الامتياز الخاص من التصويت على وتم استبعاد الدائنون المرتهنون و  ينيب وكيلا عنه،
لوقوع الصلح لم يشترط المشرع الجزائري و  ،امتيازاتهم  الصلح إلا في حال تنازلهم عن رهونهم أو

، ولا يجوز التصويت ديونثلثي قيمة الموافقة جميع الدائنين بل اكتفى بالأغلبية الذين يحوزون 
تحققه أغلبية عددية تتمثل في رة توافر أغلبيتين لحصول الصلح و المشرع فرض ضرو و  بالمراسلة 

لو تعددت ديونهم و لكل دائن صوت واحد و  ،الحاضرين زائد واحد ن العاديينكثرية نصف الدائنيأ
 0/6غلبية نسبية المتمثلة في الدائنين الذين يوافقون على الصلح الحائزين على بالإضافة إلى أ 
 .مجموع الديون

 التصديق على الصلحثانيا: 

طرف يهمه يتولى متابعة التصديق كل و  ،صديق على الصلح من طرف المحكمةيتم الت    
المعارضة فإذا حصلت  ،ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فيه إلا بعد فوات ميعاد المعارضة التعجيل،

الصلح معا أي ى المحكمة أن تفصل في المعارضة و فعل خلال مدة ثمانية أيام التالية للصلح،
ولا  الدائنين،لقد استلزم المشرع التصديق لأهمية الصلح و حماية لمصالح جماعة و  ،بحكم واحد

تقريرا حول مميزات التسوية القضائية يفصل في الصلح إلا بعد أن يقدم القاضي المنتدب للمحكمة 
 مندوبا  الصلح على أجاز المشرع الجزائري للمحكمة أن تعين في حكم المصادقة و  و قبول الصلح،

ن عليها نشر أحكام كما يتعي ،أو ثلاثة مندوبين لتنفيذ الصلح مع تحديد المهام الموكلة لهم
قر التصديق على الصلح في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في المكان الذي يقع فيه م

 ، كما يتم النشر بالسجل التجاري .المحكمة، وأيضا في مقر الشركات

 

 

                                                           
  .86براهمي شيهية، المرجع السابق، ص. 
 غير 6956/6950عبد القادر، محاضرات في نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، جامعة الجزائر،  البقيرات ،

 .29منشور، ص. 
  ،50، ص. 6994فضيل نادية، الإفلاس والتسوية القضائية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 
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 الفرع الثاني

 القضائي آثار الصلح

، حيث يأتي بمقتضاه إنهاء التسوية القضائية دائنيها يتمصلح عبارة عن اتفاق بين الشركة و ال    
وافق عليها الدائنون ت بها الشركة التجارية المدينة و كل الشروط والبنود التي تقدم في مضمونه

 العلاقات بالتالي تتعدلو  الهيكلة المالية للديون بما صوت عليه،التي ينتج من وراءها إعادة 
أن الصلح آلية علاجية تهدف لمواجهة العجز المالي الذي  باعتبار ،دائنيهابين الشركة و  القانونية

كما يترتب على التصديق على الصلح استعادة الشركة حريتها في إدارة  ،تعاني منه الشركة )أولا(
 أموالها )ثانيا(.

 معالجة مديونية الشركة أولا:

التي تقدمت بها الشروط التي يتضمنها محضر الصلح البنود و كل مضمون الصلح يأتي في      
دائنيها د بين الشركة التجارية المدينة و وباعتباره عق ،الشركة التجارية المدينة ووافق عليها الدائنون

لال بمبدأ المساواة فلهم الحق بتضمينه بما شاءوا من شروط دون المساس بطبيعة الديون أو الإخ
فمضمون  ،الشركة التجارية لتجاوز محنتها يتمحور موضوع الصلح في مساعدة، و بين الدائنين

أجزاء الدين أو الوفاء عند لدفع أو التنازل عن بعض لصلح يمكن أن يكون بمثابة تقسيط اا
 .اليسر

 التنازل عن جزء من الديون-أ

جزء من ديونها بدل من منحها دائنيها على تنازل هذه الأخيرة عن بين الشركة و  الاتفاققد يتم      
بحيث يستلم الدائنون  ،، ولا يعد هذا التنازل من قبيل التبرع بل هو قائم على المعاوضةجديدةأجال 

التي لن يستلمها الدائن فتبقى على عاتق و نسبة معينة من ديونهم أما بقية الأجزاء من الدين 
قى الوفاء إنما يببيعي لا يجبر المدين على وفائه و بما أن الالتزام الططبيعيا، و  التزاماالدائن 

فلا يمكن أن تسترد الشركة اعتبارها إلا بعد سداد  ،بالتزامه عند يسره بدفع الأجزاء الباقية من الدين

                                                           
  .48شريقي نسرين، المرجع السابق، ص. 
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نازل يحدد قيمة الأجزاء التي يمكن الت لم الجزائري  أن المشرع  هذه الأجزاء، و تجدر الإشارة 
  مبالغة    في ذلك إن كان هنالك لتدخل للنظرو للمحكمة ا ،بالتالي لجماعة الدائنين الخيارو  عنها 
 .لدائنين فترفض التصديق على الصلحبجماعة ا إضرار أو 

 منح مهلة للوفاء بالديون-ب

الصلح على منح اجال جديدة لسداد الدين للشركة التجارية يمكن الوصول الى اتفاق في       
وقد يتضمن الاتفاق ، ق ت ج  000ذلك وفقا لنص المادة المدينة لكي تستعيد مركزها المالي و 

عددة خروجا على سداد الديون مرة واحدة بعد فترة من الزمن أو أن يتم هذا الوفاء على أقساط مت
استفاء لمهم هو ترتب على الشركة فوائد مشترطة جراء هذه الآجال فالا يو  ،عن مبدأ وحدة الدين

 .الدائنين لديونهم

 عند الميسرة الوفاء-ج

 ق ت ج 608/6ما عليها من ديون وفقا لنص المادة بل الصلح بتعهد الشركة بالوفاء بيق     
 ولا يوجد في ذلك ضوابط محددة فالمهم أن يتم السداد متى ،وذلك متى تيسرت أوضاعها المادية

يتقدم به تقدير ذلك يعود لقضاة الموضوع حسب ما و  ،لية قادرة بأن تفي بالتزاماتهاكانت ذمتها الما
 .الدائنون من أدلة إثبات

 ثانيا: استعادة الشركة حريتها في التصرف

زالة إعندما يصبح حكم التصديق على الصلح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه و ينتج أثاره  يتم     
حرية  تعود للشركة القضائية، حيثالقيود التي فرضت على الشركة المدينة المقبولة في التسوية 

                                                           
  ،6995بن داود إبراهيم، نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر ،

 .698ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57من الأمر رقم  000أنظر المادة ، 
  .28البقيرات عبد القادر، المرجع السابق، ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57من الأمر رقم  608/6أنظر المادة ، 
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القيام بجميع ، فيكون لها الحق بدون رقابة أو إشراف عليها من أحدالتصرف في إدارة أموالها 
متى صار الحكم بالتصديق نهائيا تنتهي مهام الوكيل المتصرف القضائي التصرفات القانونية، و 

ذلك خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ و  ،نةالتي لم يقدمها للشركة المديلكن يظل مسؤولا عن البيانات 
 كما يحرر القاضي المنتدب محضرا يقفل فيه ،النهائي بالتصديق على الصلحالحكم  صدور

تفصل المحكمة في أي منازعة قد تنشأ من و ، إجراءات التسوية القضائية فتنتهي مهمته بذلك
 .إجراءات تنفيذ الصلح

 المبحث الثاني

 لإنقاذها من الفشلالشركات كآلية  اندماج

الذي تقضي قيام مشروعات بالتجمع فيما  ،يعد الاندماج من وسائل التركيز الاقتصادي
بينها من أجل فرض مكانتها على الصعيد الوطني، وكذا الدولي ويتحقق ذلك بمواجهة الصعوبات 
التي تعيق تقدم الشركات، فتلجأ نية الشركات إلى تحقيق التركيز بالاعتماد على أهم وسائله 

مما يجعله من أهم الوسائل التي تحمي  ،افسةالمتمثلة في الاندماج باعتباره يدعم القدرة على المن
الشركات التجارية من الزوال والانقضاء، ومواجهة الصعوبات فهو يحقق ارتفاع في الإنتاج وجلب 

 رؤوس الأموال. 

وتحول الوحدات  ،الاندماج وسيلة فنية لتطوير وتقوية المشروعات الضخمةبالتالي يعد 
 والعالمية ،افسة في السوق المحليةتدعم قدرتها على المنالاقتصادية الصغيرة إلى وحدات كبيرة 

 ع مشروعاتها وا عادة ترتيب هيكلهافتلجأ إليه الشركات التي تعاني من العجز المالي بهدف توسي
 وذلك بالتعاون مع الشركات الأخرى لتحقيق التكامل بينهما.

أو كل عملية تؤدي  يعرف الاندماج بأنه كل عملية تكتل أو تجمع للمشروعات الاقتصادية
إلى خلق إدارة اقتصادية وهذا من وجهة نظر رجال الاقتصاد، أمّا من ناحية رجال القانون 

                                                           
  .049مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. 
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ذمتها المالية إلى بيعتبر عملية يتم بموجبها انتقال شركة أو عدة شركات موجودة  ،فالاندماج 
ل شخصيتها وانتقال شركة أخرى موجودة أو إلى شركة جديدة يجرى تأسيسها بعد انقضائها، وزوا

، وهذا ما أشار إليه المشرع حقوق الشركاء أو المساهمين إلى الشركة المستفيدة من العملية
أخرى  شركة  في  ق ت ج " للشركة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج  588الجزائري في المادة 

 .أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج..."

وسنتعرف على مدى تحقيق  ،المطلب الأول()وتتم عملية الاندماج باتباع عدة اجراءات 
المطلب الثاني( باعتباره وسيلة لحماية الشركات التجارية )الاندماج لأهدافه وذلك بالتطرق لأثاره 

 من الزوال وضمان بقائها كقوة مالية في السوق المحلية وكذا العالمية.

 المطلب الأول      

 الشركات راءات اندماجإج

وذلك من أجل مناقشة  ،عبارة عن اتفاق يمر بمفاوضات )الفرع الأول(إن عملية الاندماج 
القضايا الاقتصادية التّي تراها كل شركة مناسبة لها، وذلك بحضور الأطراف الممثلة لكل شركة 

اوضات بإبرام بروتكول للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الراغبة في الاندماج، حيث تنتهي هذه المف
الاندماج، وبعد مرحلة المفاوضات تبدأ مرحلة إعداد مشروع العقد وتحديد بياناته)الفرع الثاني( بدقة 
والذي يقوم مجلس إدارة الشركات بإعداده، ويتم إتباع هذه الإجراءات سواء كان اختيار الاندماج 

                                                           
  يتخذ الاندماج عدة صور، فهناك الاندماج بالضم المتمثل بقيام شركة موجودة بضم أو ابتلاع شركة أو عدة شركات

تسمى بالشركات المندمجة، كما يتخذ صورة الاندماج بالمزج عندما تقوم شركتين موجودتين أو أكثر بإنشاء شركة جديدة، 
ر: سعيد يوسف البستاني وعلي شعلان عواضة، الواقي في أساسيات وأضاف المشرع الجزائري الاندماج بالانفصال. أنظ

، 6955الأسناد التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  –المؤسسة التجارية -التجارة والتجار: الشركات التجارية
 .654-655ص.ص.

 ،64مجلة العلوم الإنسانية، عدد  بن حملة سامي، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري ،
 .679، ص. 6995جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57أمر رقم ، 
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لقواعد العامة لتأسيس الشركات مع بطريق الضم أو يمكن أن يتم بإنشاء شركة جديدة بإتباع ا
 .إضافة بعض الخصوصية في بعض الأحيان )الفرع الثالث(

 الفرع الأول       

 مرحلة المفاوضات

إذ يهدف فيها لجذب  ،المفاوضات مرحلة مهمة لتحقيق فكرة الاندماجتعتبر مرحلة 
فكرة الاندماج بدور أساسي هذه المرحلة يقوم أصحاب في الشركات للدخول في عملية الاندماج، و 

زالة المعوّقات أمام عملية الاندماج ، كما تتناول متمثل في إجراء كافة المباحثات الأوّليّة وا 
الشركات مختلف البيانات والعناصر التّي تراها ضرورية من أجل مستقبل الاندماج وينصب كلّ 

 .هذا فيما يعرف ببروتكول الاندماج

من قبل الذين  اسريّة تامة نظرا للمخاطر التّي يمكن أن تترتب عليهوالمفاوضات تتم في 
يقدمون عليه من أجل تفادي أيّ عرقلة تؤدي إلى تغيير وجهات النظر من الأطراف أو حدوث 

 .مضاربات مالية

 التفاوض أولا: أطراف

فكرة صد بالأطراف المشاركة في التفاوض الأشخاص الذين يلجؤون ويبادرون لتحقيق يق
الاندماج، حيث أنّ لهم دور بالغ الأهميّة يكمن في بسط السيطرة، ويكونون أصحاب الرّأي في 
الشركة كأن يكونوا من مالكي أغلبية الأسهم، وبالتالي أغلبية الأصوات في الشركة عند اتخاذ القرار 

دماج لحمايتها يعملون على دفع شركتهم للانقوة ورأي توجيهي و  م في الجمعية العامة، كما لديه
                                                           

  سعدون ليندة، النظام القانوني لاندماج الشركات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة
 .89، ص. 6992/6995يوسف بن خدة، الجزائر، 

  ،55، ص. 6995أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. 
  دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، -دراسة مقارنة -محمود صالح قائد الأرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ،

 .595-594، ص. ص. 6950
  .87 – 88سعدون ليندة، المرجع السابق، ص. ص. 
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من الإفلاس، أو يكونوا  من مديري  الشركة  نظرا لأنّ الشركاء  يعتمدون عليهم  في إدارة أموالهم   
و وضعوا فيهم ثقتهم لتسيير كل ماله علاقة بالشركة، وبما يملكون من خبرة واسعة في الميدان 

 .الاقتصادي و إلماما بكلّ التطورات الحاصلة

نّما ،الأطراف الراغبة في الاندماج لا يكون اتصالا مباشراوالاتصال بين  عبر ما يسمّى  وا 
الغالب لا يتمتع  كبيرة، وفي بالوسطاء باعتبار أنّ مرحلة المفاوضات تحتاج لمهارات خاصة وخبرة

نظرا لطبيعة عملها  أغلب الأوقات تقوم بنوك الأعمال بهذه المهمة وهذا بها أطراف الاندماج، وفي
الوسطاء يقدمون دعما حقيقيا قصد إنجاز  السمسرة، وهؤلاء فة إلى شركات الاستثمار وبيوتبالإضا

 .عملية الاندماج وتحقيقها بنجاح

 التفاوض  مضمون :ثانيا

التّي تراها ضرورية من أجل  تتناول الشركات في مرحلة المفاوضات كل البيانات والعناصر
البيانات التّي حددتها أغلب  وهي ،وما يتم عرضه للتشاور أثناء هذه المرحلة تحقيق الاندماج
ق ت ج، فيتم تقييم الشركات  585/6المشرع الجزائري في نص المادة  بينها التشريعات، ومن

تتعدد طريقة لشركة الدامجة أو المندمجة، و ديونها سواء انية بالاندماج أي تحديد أصولها و المع
في فرنسا يتم جل تحقيق العدالة بين الأطراف، و لذلك يجب اتخاذ معيار واحد من أتقييم الشركات 

رادية وقيمة يالقيمة الاالسّهم من التصفية، و  استخلاص القيمة النموذجية التّي تمثل مزيجا من قيمة
عادة يتم اللجوء إلى تاريخ آخر عملية ريخ توقيف الحسابات و الشركة في السوق، بالإضافة إلى تا

 .قامت بها ويجب الاستعانة بخبير لإتمام إعداد الميزانية الحقيقية لكل شركة

الذي  وأخيرا إبراز كيفية التعامل مع الفترة الواقعة بين التوقيع على مشروع الاندماج والتاريخ
 .يوقف عنده الحسابات

                                                           
  ،577، ص. 5545حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، د. د. ن، القاهرة. 
  559محمود صالح قائد الأرياني، المرجع السابق، ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75 – 75من الأمر رقم 585/6أنظر المادة ، 
  .87سعدون ليندة، المرجع السابق، ص. 
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 كول الاندماجو تإبرام بر  ثالثا:

أصحاب فكرة الاندماج، وهو عبارة عن وثيقة لم برتوكول هو عبارة عن اتفاق يعقد بين ال
 .ضروري تعرفها التشريعات والفقه، ولا حتى الاجتهاد القضائي فهو غير إلزامي ولكن

يقوم أطراف التفاوض الذين يسعون لإبرام عملية الاندماج بإفراغ جميع البيانات  بحيث
فيتم إدراج جميع النقاط التّي تم التوصل إليها وبيان  والشروط المتفق عليها في برتوكول الاندماج،

الإدارية والقانونية ، المالية، الجوانب الاقتصادية يوضح فيهالقواعد التّي ستطبق لاحقا، كما 
 التّي تم إضافتها للشركة الدامجةللشركات المعنية بالاندماج، بالإضافة إلى تحديد القيمة المالية 

م التّي ستوزّع على شركاء الشركة المندمجة بعد انضمامهم إلى الشركة وكيفية تعيين قيمة الأسه
الدامجة، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للشركة الدامجة، وهذه البرتوكولات غير ملزمة للأطراف 

نّما هو مجرّد حوصلة التفاهم الذي تم التوصل إليه  .ولا للغير ولا ينجز عنها أيّ أثر قانوني، وا 

 الثانيالفرع 

 مرحلة إعداد مشروع عقد الاندماج

بعد وصول أصحاب فكرة الاندماج إلى نقطة الاتفاق على كل المسائل المتعلقة بالاندماج 
زالة كل المعوقات التّي ، وبمجرد التوصل إلى برتوكولات قد تتسبّب في فشل هذه العملية وا 

المرحلة عن المرحلة السابقة باعتبار  ، وتختلف هذهتأتي مرحلة إعداد مشروع هذا الأخير الاندماج،
 .أنّها تمهيد لإعداد العقد النّهائي، وقد أحاطها القانون بتنظيم وشروط وتفصيلات

 أولا: إعداد مشروع العقد

عود مهمة إعداد مشروع العقد لمجلس إدارة كل شركة من الشركات المعنية بالاندماج ت
يحدد  "من ق ت ج  585/5في نص المادة  ج وهذا ما أقرّه المشرع ،والعقد ملزم للأطراف بإعداده

                                                           
  .595محمود صالح قائد الأرياني، المرجع السابق، ص. 
  .520حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص. 
  .559محمود صالح قائد الأرياني، المرجع السابق، ص. 
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مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الاندماج 
من  278الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد أقرّت المادة  ونفس ،أو للشركة المقرر إدماجها"

 أعضاءبأن مشروع الاندماج يوقع من طرف  5525مارس  66الفرنسي الصادر في المرسوم 
 . الإدارة أو المدرينمجلس 

فإبرام مشروع العقد هو توضيح وبيان نيّة الأطراف في المواصلة وتأكيد لفكرة الاندماج 
أجل وهي ملزمة حتى تمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير، وا عداد مشروع العقد ضروري من 

مكانية اطلاعهم على العقد حتى تكون لديهم صورة  إعلام كل المساهمين بالتغيير الذي سيحدث، وا 
كافية لإعطاء قرارهم أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ولم يتم تحديد الشكلية التّي تتم 

نّما ترك الأمر للقواعد العامة.  فيها إفراغ هذا المشروع وا 

 روع العقدمش : بياناتثانيا

،على تحديد البيانات التّي يجب  من ق ت ج  585/6المشرع الجزائري في المادة  نص
وهذه البيانات تتمثل في تحديد السبب من وراء الاندماج المتمثل في حماية  لعقد،توافرها في ا

بقائها كقوة اقتصادية، تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية  الشركة التجارية من الزوال وضمان
 المقررة نقلها للشركات المدمجة   المستعملة لتحديد شروط العملية، تعيين وتقييم الأموال والديون 

 الجديدة  تقرير روابط مبادلة الحصص، والمبلغ المحدد لقسط الاندماج.أو 

 : إجراءات شهر مشروع عقد الاندماجثالثا

لكي  ،المشرع الفرنسي إشهار مشروع الاندماج بأكثر من وسيلة من وسائل الشهر وجبأ
يعلم به كل من يعنيه أمر الاندماج قبل حدوثه، وقد حدد المدة التي يجوز خلالها تقديم الاعتراض 
على الاندماج، وهي مدة شهر واحد يبدأ سريانه من آخر إجراء من إجراءات إشهار مشروع 

لا يجوز بعد مضي هذه المدة الاعتراض على الاندماج حرصا على استقرار  الاندماج حيث
                                                           

  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق. 75-57أمر رقم 
  ،520، ص. 5542حسن المصري، اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57من الأمر رقم  585/6أنظر المادة ، 
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ماج في التشريع الفرنسي في إيداع مشروع وتتلخص إجراءات شهر مشروع الاند ،الأوضاع
عن مشروع الاندماج )ب( مع الإعلان عن الاندماج في كتاب المحكمة التجارية )أ( ونشر إعلان 

 مشروع الاندماج )ج(.

 كتاب المحكمة التجارية مشروع الاندماج لدىإيداع -أ

 يلزم إيداع مشروع الاندماج في المحاكم التجارية التي يوجد في دوائرها مراكز إدارة الشركات     

الداخلة في الاندماج، ويجوز لكل من يعنيه أمر الاندماج الاطلاع على مشروع الاندماج  
 .والحصول على نسخة منه

 ماجمشروع الاندنشر إعلان عن -بـ 

على وجوب إشهار  5522من قانون الشركات الفرنسي لسنة  058حيث تنص المادة 
بالكيفية التي يتطلبها المرسوم الفرنسي رقم في جريدة الإعلانات القانونية مشروع الاندماج 

منه الشركات الداخلة بالاندماج بالإعلان عن مشروع الاندماج  677، حيث تلزم المادة 602/25
إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية ويجب أن يتضمن الإعلان عدة بيانات منها ب

الاسم التجاري، وعلاماتها التجارية وشكلها القانوني ومركز إدارتها الرئيسي، وقيمة رأسمالها ورقم 
البيانات  قيدها في السجل التجاري وفي المعهد القومي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، وكذا نفس

 .بالنسبة للشركة الجديدة بالإضافة لتاريخ صدور مشروع الاندماج وتاريخ مكان إيداعه

 الإعلان عن مشروع الاندماج -ج

على نشر مشروع الاندماج في  602/25من المرسوم الفرنسي رقم  677المادة  أوجبت
نشرة الإعلانات القانونية الإلزامية إذا كان رأسمال إحدى الشركات الداخلة في الاندماج قد تم 
تكوينه بطريقة الاكتتاب العام أو المفتوح، ويجب أن يتضمن الإعلان عن مشروع الاندماج نفس 

                                                           
  بن صاري رضوان، الآثار القانونية لاندماج الشركات التجارية على حقوق الشركاء والدائنين، مذكرة لنيل شهادة

 .09-65، ص. ص. 6955/6956ماجستير في الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 ،تحويل الشركات وانقضائها واندماجها، منشورات  الجزء الثالث عشر: إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية
 . 065، ص. 6955بيروت،  لحلبي الحقوقية، ا
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ر إليها سابقا، كما يجب أن تتم جميع إجراءات النشر قبل مدة شهر على الأقل من البيانات المشا
 .انعقاد الجمعيات العامة غير العادية للشركات الداخلة في الاندماج

ق ت ج التي  584أما فيما يخص المشرع الجزائري فقد تطرق إلى النشر من خلال المادة 
 التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة نصت على " يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب

 .تمدة لتلقي الإعلانات القانونية"والمستوعبة، ويكون محل نشر في إحدى الصحف المع 

ن كل من يعنيه الأمر من دائنين، وأصحاب يتمك تكمن الفائدة من الشهر كذلك في
 572المعارضة محددة حسب المادة السندات لتقديم اعتراضهم قبل صدور قرار الاندماج لأنّ مدة 

يترتب على عدم إشهار ،و  النشر يوم يوما ابتداء من 09من القانون التجاري الجزائري وهي 
قصد للمحكمة المختصة  ائنين إلّا بعد حدوثه، جواز تقدم الدائنينمشروع الاندماج وعدم علم الد

 تقرير ضمانات لهم في مواجهة الشركة الدامجة.طلب 

 الفرع الثالث        

 تأسيس الشركة الجديدة

شركات الأموال أهم أداة لتطور وتنمية الاقتصاد، وشركة المساهمة هي النموذج  تعتبر
فقد تناولها المشرع الجزائري  ،الأمثل لشركات الأموال باعتبارها أكثر الشركات المناسبة للاندماج

ببعض الأحكام الخاصة، وغالبا ما يلجأ الراغبون بالاندماج باختيار الاندماج عن طريق الضم نظرا 
خاصة إذا كان هناك اختلاف بين  ،للصعوبات والعراقيل التي تواجههم أثناء تأسيس الشركة الجديدة
ء إلى تأسيس شركات مساهمة نظرا الشركات مثلا شركة مساهمة وشركة تضامن، ويتم اللجو 

لإمكانيتها وقدرتها على تجميع الأموال وهذا هو المعمول به في الدول المتقدمة في مجال 
  .الاندماج

                                                           
  .06-05بن صاري رضوان، المرجع السابق، ص. ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57أمر رقم ، 
  المرجع نفسه.572أنظر المادة ، 
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ولقد وضع المشرع الجزائري طريقتين لتأسيس شركة مساهمة إمّا بالاكتتاب العام 
ق ت  292ن المادة ق ت ج، أو بالاكتفاء بحصص المساهمي 757المنصوص عليه في المادة 

أشخاص مؤسسين، ولقد انتهج المشرع  5، فيعتبر كل مكتتب مؤسس لصعوبة تحقيق شرط ج 
مؤسسين، حيث أنّ المشرع الفرنسي  5الجزائري نهج المشرع الفرنسي في الهروب من شرط توافر 

ن ق م 577مؤسسين ويظهر موقف المشرع الجزائري من خلال نص المادة  5توافر اشترط أيضا 
ت ج " إذا تحقق الإدماج عن طريق إنشاء شركة جديدة، فإنه يمكن أن تتكون هذه الشركة دون 

ولقد سميت هذه الطريقة بالاندماج  ،حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماج..."
 .المباشر

 عدة شروط وهي: جزائريالمشرع الر أنه لانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة أقر ينش     

 إيداع مشروع العقد لدى مكتب التوثيق ونشره. -

 تعيين خبير لتقييم الحصص العينية قبل انعقاد الجمعية التأسيسية. -

يتم تقييم الحصص من طرف الشركاء بواسطة التصويت، وكل شركة تصوت على حصصها  -
 .التي قدمتها

 المطلب الثاني

 الإنقاذفعالية الاندماج في إحداث 

تعتبر الآثار التي يرتبها الاندماج بعد إنشاءه آثار بالغة الأهمية، اذ يعتبر الاندماج عملية 
حياء جديد للشركات التجارية حيث أن هذه العملية تساهم في إحداث تغيرات جذرية في  ،انعاش وا 

ل الذمة حيث يظهر ذلك من خلال انتقا ،الشركات المندمجة خاصة ما يتعلق بالجانب المالي
الذي يؤدي إلى زيادة رأسمال الشركات الدامجة  ،المالية من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

                                                           
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق57-57من الأمر رقم  292و 757أنظر المادتين ،. 
  .040حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص. 
 75اري رضوان، المرجع السابق، ص. بن ص. 
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واستعادة حيويتها ومنحها فرصة الاستمرارية)الفرع الأول(، كما يترتب على عملية الاندماج زيادة 
اري وتحقيق التكامل أعضاء مجلس الإدارة للشركة الدامجة وهذا ما يؤدي إلى تقوية جهازها الإد

 والتعاون بين أنشطة الشركات التجارية)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول     

 زيادة رأسمال الشركة الدامجة

المباشر الذي يتولد عن الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة هو زيادة رأسمالها، وهذا  إن الأثر
الأخيرة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة رأسمال هذه الذمة المالية للشركة المندمجة إلى  راجع لانتقال

الشركة الدامجة بحصة عينية والذي لابد أن يترتب عليه إدخال التعديل اللازم على عقد تأسيسها 
، فبمجرد موافقة جماعة الشركاء أو الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين ونظامها الأساسي

ه فإنه يصير عقدا نهائيا وملزما بجميع أطرافه، على مشروع الدمج بعد تعديله أو بدون تعديل
ويقتضي ذلك انتقال هذه الأصول إلى الشركات المندمجة، فلا تتخذ إجراءات زيادة رأس المال من 
قبل الشركات الدامجة إلّا بعد تلقيها فعليا للأصول التي تمثل هذه الزيادة، ويجب على الشركة 

زيادة رأس المال بمقدار صافي الذمة المالية التي تتلقاها من الدامجة أن تقوم بالإجراءات اللازمة ل
الشركة المندمجة، وذلك على واقع تقدير الخبراء لتقييم أصول وخصوم هذه الشركة بشرط أن تكون 

 .هذه الزيادة حقيقية لا صورية

إجراءات زيادة المال بالنسبة للشركات في مواد القانون على المشرع الجزائري  قد نص
التجاري غير أنه في حالة الاندماج فإنه لا تخضع لأحكام هذا القانون، لأن هذه الزيادة تمثل 

ة الاندماج وفقا لمعامل حقوق الشركاء ومساهمي الشركة المندمجة، وهي حقوق مقررة بعد عملي
  ، إذ  قد تكونهقليس على إطلا سمال الشركة  الدامجة أنه أمرويثار بشأن زيادة  رأ المبادلة

إحدى الشركات الدامجة أو  المندمجة مالكة  لأسهم أو حصص في الشركة الأخرى، ويكن  مالها 

                                                           
 49 .أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص. 
  بزازل حسام الدين، الأثر القانوني لاندماج الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق

 .68 .، ص6955/6956، سكيكدة، 5577أوت  69والعلوم السياسية، جامعة 
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تحويل هذه الأنصبة من الشركة ، لذلك يلزم ليس حقوقا  فردية للمساهمين إنما أنصبة شركة
المندمجة إلى  الشركة  الدامجة أو الجديدة، ويجب التحقق من أن مبلغ زيادة رأسمال الشركة 

امجة يساوي على الأقل قيمة الأصول الصافية للشركة المندمجة، وهو ما تتحقق منه الجمعية الد
العمومية غير العادي من أن مبلغ زيادة رأس المال يجسده مقابل حقيقي من موجودات الشركة 
الدامجة ولا يحمل طابع الصورية، وذلك لحماية مصلحة الشركاء والمساهمين من جهة، وحماية 

 .لشركة الدامجة من جهة أخرىدائني ا

حدد معيار القيمة التي تنتقل بها الأصول أو الحصص ي المشرع الجزائري لمأن  نلاحظ
الحصص  " مكافأة" على عبارة من ق ت ج 575المادة في نص  إذ أنهضمن أحكام الاندماج، 
نما تركها للخبراء فالمقدمة للشركة المدمجة  ةهذا اللبس وتحديد القيمكان على المشرع تلافي ، وا 

مع ترك الخيار محدود بالنسبة للخبراء في اختيار القيمة الفعلية أو السوقية، فالمشرع الجزائري 
 يكون بهذا قد نهج نفس ما انتهجته معظم القوانين في اختيار الخبراء.

 دخول شركاء جدد في الشركة الدامجة، وبالتالي حصول مساهمي كما يترتب على الاندماج
هم الشركة الدامجة، والطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية إذا سالشركة المندمجة على أ

تغيير اسم الشركة الدامجة وهذا ما يحدث عندما  صدرت مخالفة للقانون، كما ينتج عن الاندماج
 تتخذ نفس الاسم التجاري للشركة المندمجة إذ يؤول الحق في الاسم التجاري إليها باعتباره من

 .الحقوق المعنوية المنتقلة ضمن عناصر الذمة المالية

حقوق الشركة المندمجة إلى عاتق الشركة ن الاندماج انتقال كل التزامات و عكما ينتج 
يق عن طر  المالي الذي تعاني منه مواجهة العجزلفرصة  المندمجة منح للشركةالدامجة، مما ي
 . معالجة مديونيتها

                                                           
 لعربية، القاهرة، د. س. ن. ص. أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة ا

607. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.75-57من الأمر رقم  575أنظر المادة ، 
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 الفرع الثاني

 كفاءتهازيادة أجهزة الإدارة و تقوية 

للشركة الدامجة بمواصلة واستكمال نشاط الشركة المندمجة، لأنّ الهدف من الاندماج  يتعهد
لس لأعضاء مج أنشطة الشركات المعنية، في هذه الحالة يمكن عادة هو التكامل والتعاون بين
كة الدامجة، بحيث أنّ المشرع لهم بالمشاركة في مجلس إدارة الشر  إدارة الشركة المندمجة السماح

عضوا للاستفادة  68الجزائري أجاز توسيع مجلس إدارة الشركة في حالة الدمج إلى الضعف أي 
من ق ت  259/6، وهذا ما أشار إليه في نص المادة من خبراتهم وتجاربهم وكفاءاتهم السابقة

بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة ج "...وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين 
 .( عضوا..."68الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين)

ساهم في تشكيل لجنة إدارة جديدة حيث إذا كان سبب العجز هو الشلل يأن الاندماج  كما
 ات تقنية.الإداري تتمكن الشركة من التصدي لذلك بتكوين إدارة جديدة لها خبر 

نما يتعلق منه         نستخلص أنّ ما يترتب على الشركة من آثار ليس فقط زيادة رأسمالها، وا 
الأمر أيضا بالتغيير الذي يحدث داخل الشركة من دخول مساهمين جدد يشاركون إلى جانب 

دارة الشركة، وتلقيها النشاط والمشروع الذي كانت تقوم  عليه المساهمين القدامى في تسيير وا 
توقيف لأن الهدف من وراء الاندماج هو استمرار المشروعات التجارية، و الشركة المندمجة 

المنافسة بين الشركات الداخلة في الاندماج، والقدرة على تجميع رؤوس الأموال والحصول على 
 .وسائل متطورة لها قدرة إنتاجية كبيرة

 

 

                                                           
  .602أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.، 75-57أمر رقم 
 25 .سعدون ليندة، المرجع السابق، ص. 
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س  التتينة للبناء ااقتتاادي  نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الشركات التجارية في إرساء الأ     
تدخلت العديد تن التشريعات في العديد تن الدول بتنظيم تجتوعة تن  ،نتاء التجال ااقجتتاعيوا  

تجاوزا  ،نشاطها تزاولةتشجيعها لضتان استترارية بهدف حتاية الشركات و  ،القانونيةالوسائل 
ترت آليات تانونية للوتاية فأ ،للإتااء تن التحيط ااقتتاادي فلا  الذي يؤديلسلبيات نظام الإ

وتتحدد  ،ارية الشركة التجاريةن تخل باستتر أ نهالوتائع التي تن شأتن الاعوبات للتادي ل
العتل و  ي تسهر على حسن سير أعتال الشركةالت ،الخارجيةكذا سا  بآليات الرتابة الداخلية و بالأ

ن تستفيد كتا يتكن أ ،وااقجتتاعية التالية ها وتتابعة وضعيتها ااقتتاادية،على تدتيق حسابات
كتا أترت  ليات الوتائية،الالح الواتي باعتبارهتا تن أهم الآة و تن نظاتي التسوية الودي ةالشرك

تهدف لتعالجة تكاتن الخلل الذي تعاني تنها الشركة التتوتفة عن دفع  ،آليات تانونية علاجية
 ديونها.

 وتن خلال بحثنا نستخلص تا يلي:     

هدف للكشف التبكر للاعوبات التي تعاني تنها وتائية تلية فعالية نظام الرتابة باعتباره آ-
كتا يلعب القضاء  ،ختلااقت وتحاولة تاحيحهااف ااقحيث تقوم بدور فعال في اكتش ،الشركات

نذار للشركات لتعالجة إكذا إادار و  ،في الكشف عن هذه التشاكل دور تهم يظهر في التساهتة
ئري لم ن القضاء الجزاق بالتشرع الجزائري فإيتعلتا فيتا أ ،ع وهذا يظهر في التشريع الفرنسيالوض

 جراءات تهدف لحتاية الشركات تن الاعوبات.يسن أي إ

عثراتها خيرة تن حيث تساهم في إنهاض هذه الأ ،ية لوتاية الشركاتلتعتبر التسوية الودية آ-
الواول تي وسيلة أساسية لتفادي كتا يعتبر نظام الالح الوا توال الدائنين،حتاية لأ وتحقيق

كة بإبعادها تن خطر الإفلا  كتا يبعد الدائنين فهو يهدف لتحقيق تالحة الشر  ،فلا لإعلان الإ
 التعقدة فهو يحقق التالحة العاتة.فلا  الطويلة و عن إجراءات الإ
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لى تد يد ، حيث سعت إلى فكرة الإنقاذة تحولت نظرتها تن فكرة الإفلا  إإن التشريعات الحديث-
عتتاد على الإوذلك ب حتى في بعد توتفها عن دفع ديونها ضتانا لحتاية ااقتتااد،العون للشركات 

نقاذ الشركات التجارية التتوتفة عن وية القضائية وسيلة لإحيث تعد التس ،ليات القانونية العلاجيةالآ
الذي ينتج عنه بقاء  ،هاعلى الالح تع دائني حيث تتنح لهذه الأخيرة حق الحاولدفع ديونها 

ل حدى الحلول الناجحة لحل تشاككتا تعتبر عتلية ااقندتاج إ ،  تجارتهاركة على رأالش
ة خيرة تن التلاشي فهو يهدف لخلق شركات تويكون أنها عتلية تهدف لإنقاذ هذه الأ ،الشركات

عتليات الإنقاذ تتا يفرض خطر تن أن ااقندتاج تع الإشارة أ ،رة على التنافسة وزيادة الأرباحتاد
 الدتة اقتخاذ ترار ااقندتاج.و  الدراسة

لم يسن أي تدابير تستح بالتدخل ن التشرع الجزائري  أنه تا يلفت النظر بهذا الادد أإاق     
كتا نلاحظ  ،ة الوتائيةالقانوني لياتبل اكتفى بوضع بعض الآ ،طر الإفلا نقاذ الشركات تن خلإ
على ن كلاهتا نظاتين تختلفين فلا  تع اعتبار أالتسوية القضائية بنظام الإ ن التشرع ربط نظامأ

للذان نظتا التسوية القضائية في إطار التغربي اكالتشرع التونسي و  ،خرىغرار التشريعات الأ
نهاض الشركات فعالية نظام الالح في إلى أن فلا ، كتا تم التوال إتانوني تستقل عن الإ

وهو أن يكون تعرض الشركة لاعوبات تالية تفرضه  ،التجارية تن الإفلا  يقف على شرط واتف
تكون الشركة حسنة النية، كتا أن هذه الآلية تد اق تحقق فعاليتها في أن حتتيات اتتاادية أي 

التي تنحت للدائنين إتكانية طلب الفسخ  ،ق ت ج 043و  043الإنقاذ أتام وجود نص التادتين 
لنتيجة إعلان الإفلا ، كتا أن التشرع الجزائري لم تكون ايعيد الحالة إلى تا كانت عليه و  تتا

 يعتد بنظام ااقندتاج كآلية لإنقاذ الشركات العاجزة.

 ترتية ااقتتااد الوطني نواي على:بهدف حتاية الشركات التجارية و      

دراج بديل لنظام الإو  ،رع الجزائري للتطورات السائدةضرورة تسايرة التش- فلا  نظرا للعيوب ا 
لفرنسي الذي ألغى نظام الإفلا  لتشرع اتباع نهج اا  و  ،ي فيها تسا  بااقتتااد الوطنية التالكثير 

 .لإنقاذ الشركاتالذي يهدف  5332/542تانون  أنشأو 
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تحاولة تنظيتها في إطار تخاص بعيد عن ة القضائية و عادة النظر بخاوص التسويضرورة إ -
 فلا .الإ

تهدف كتا استحدث اللجنة التارفية التي  ،التجاريةلحتاية الشركات  لجانت و ستحداث هيئاا-
حيث تتلك سلطة تتعية وأخرى  ،اللازتة لضتان حسن سير العتل التارفي واتخاذ التدابير

 رتابية. 
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 ملخص

من خطر  في تنمية الاقتصاد الوطني لذلك استلزم الأمر حمايتهاالتجارية دور فعال  للشركات   
على استمراريتها بهذا منحت مختلف التشريعات لهيئات الرقابة  الإفلاس باعتباره يشكل تهديدا

داخل الشركة وخارجها حق مراقبة طريقة تسيير هذه الأخيرة، والإطلاع على حساباتها بهدف 
متابعة الوضعية الاقتصادية والمالية لهذه الشركات، لما لهذه من دور في الكشف المبكر عن 

نقاذهاللشركات حت قد تواجهها، كما منالصعوبات التي  حق  بإعطائها إمكانية مد يد العون لها وا 
الحصول على الصلح وتسوية نزاعاتها مع جماعة الدائنين، كما يحق لها اللجوء لعملية الاندماج 

 لخلق شركات أقوى وأقدر على المنافسة وزيادة الأرباح.

 

      

Résumé 

           Les entreprises ont un rôle  actif  dans le développement de l’économie 

nationale, c’est pour cela et par nécessité qu’elles sont protégées contre le risque 

de faillite qui sans aucun doute perçu comme une menace pour leurs pérennités 

et leurs stabilités, pour réduire et minimiser le risque de faillite diverses lois 

existent pour régir les organes de contrôle interne et externe  à l’entreprise  et 

qui procurent à ces dernières le droit d’audite de son système de gestion, et de 

management ainsi que le droit de contrôle de ces comptes vue son rôle dans la 

détection précoce des difficultés rencontrées par les entreprises, également lui  

attribuent la possibilité d’obtenir d’aide, et de la sauvegarder en lui procurant le 

droit à la conciliation, et le règlement des différends avec la masse de créanciers 

comme elles procurent également le droit de recourir le processus d’intégration 

et de fusion pour créer des entreprises plus fortes, plus compétitifs et accroitre 

ces bénéfices.                    

 

 

 


